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 شكر وعرفـان

  

نا على شرب جرعه من هذا العلم نا على شرب جرعه من هذا العلم ر ر نحمد االله عز وجل الذي قدنحمد االله عز وجل الذي قد

  ..لا بالعمللا بالعملإإالواسع فالعلم لا يتم الواسع فالعلم لا يتم 

تمام هذا تمام هذا إإعلى على   ةةلهمنا الصبر والصحلهمنا الصبر والصحأأحمدا الله كثيرا الذي حمدا الله كثيرا الذي فف

  ..بحث وجهدبحث وجهد  ةةالعمل بعد رحلالعمل بعد رحل

من من   إلىإلىعبارات الشكر والتقدير عبارات الشكر والتقدير   ىىسمسمأأن نخص بن نخص بأأكما لا يسعنا كما لا يسعنا 

  ::الرحمنالرحمن  ااقال فيهمقال فيهم

  وقل ربي ارحمهما كماوقل ربي ارحمهما كما  ةةواخفض لهما جناح الذل من الرحمواخفض لهما جناح الذل من الرحم""

  ".".ربياني صغيراربياني صغيرا

  ..الوالدان الكريمانالوالدان الكريمان

  شرافه على هذا العملشرافه على هذا العملإإبب  ماني عبد الحقماني عبد الحق: : ستاذستاذنشكر الأنشكر الأ

سمى سمى أأتمام هذا العمل فله تمام هذا العمل فله ولكل ما قدمه لنا من دعم وتوجيه لإولكل ما قدمه لنا من دعم وتوجيه لإ

  ..عبارات الشكر والتقديرعبارات الشكر والتقدير

نجاز هذا العمل نجاز هذا العمل كما نشكر كل من ساهم ومد لنا يد العون لإكما نشكر كل من ساهم ومد لنا يد العون لإ

    ..و بعيدو بعيدأأمن قريب من قريب 



  هداءإ

من من   إلىإلىملك ونعتز به في الوجود ملك ونعتز به في الوجود أأغلى ما غلى ما أأ  إلىإلىهدي ثمره جهدي وعملي هدي ثمره جهدي وعملي أأ

جمل جمل أأ  إلىإلىاللذان يعجز اللسان عن تعداد فضائلهما اللذان يعجز اللسان عن تعداد فضائلهما   إلىإلىلينيرا دربي لينيرا دربي   ااترقترقححاا

  ..ليناليناإإالرحمن الرحمن   ااوهبهوهبه  ةةهديهدي

  إلىإلى  ،،نبراسا يضيء حياتينبراسا يضيء حياتي  إسرارهإسرارهعطى وضحى وكان صبره وحرصه و عطى وضحى وكان صبره وحرصه و أأالذي الذي   إلىإلى

الصعاب الصعاب   ةةالقلب الكبير الذي علمني مواجهالقلب الكبير الذي علمني مواجه  إلىإلى  ،،حمل اسمه بكل افتخارحمل اسمه بكل افتخارأأمن من 

  ".".العزيزالعزيز  ييوالدوالد""  ::ةةفي الحيافي الحيا

  مل للمضي قدما في تحقيقمل للمضي قدما في تحقيقالتي بعثت في نفسي الصبر والتفاؤل والأالتي بعثت في نفسي الصبر والتفاؤل والأ  إلىإلى

رضعتني رضعتني أأالتي التي   إلىإلى  ،،التي علمتني الصمود مهما تغيرت الظروفالتي علمتني الصمود مهما تغيرت الظروف  إلىإلى  ،،حلاميحلاميأأ

: : قلب ناصع بالبياضقلب ناصع بالبياض  إلىإلىرمز الحب وبلسم الشفاه رمز الحب وبلسم الشفاه   إلىإلى  ،،والحنانوالحنانالحب الحب 

  ".".ةةوالدتي الغاليوالدتي الغالي""

عز ما عز ما أأ  إلىإلى  ،،ستطيع الاستغناء عنهمستطيع الاستغناء عنهمأأمن لا من لا   إلىإلى  ةةسبب بسمتي في الحياسبب بسمتي في الحيا  إلىإلى

  لالا  ةةومحبومحب  ةةمن بوجودهم اكتسب قو من بوجودهم اكتسب قو   إلىإلى  ةةمن عرفت معهم معنى الحيامن عرفت معهم معنى الحيا  إلىإلىملك ملك أأ

  ..""خوتيخوتيإإ"": : حدود لهاحدود لها

  ..""جبراني بشرةجبراني بشرة""  سمت معها مشوار دراستيسمت معها مشوار دراستيااومن تقومن تق  ةةصديقتي الحنونصديقتي الحنون  إلىإلى

  ..رنا سويا ونحن نشق نحو طريق النجاحرنا سويا ونحن نشق نحو طريق النجاحسسكل الزملاء الذي كل الزملاء الذي     إلىإلى

الذين رافقوني طوال مشواري الذين رافقوني طوال مشواري   ةةساتذساتذجميع الأجميع الأ  إلىإلىكل من علمني حرفا كل من علمني حرفا     إلىإلى

  ..الدراسيالدراسي

  لعباشي صباحلعباشي صباح

  



  هداءإ

  ،،ببسمتها ورضاهاببسمتها ورضاها  ة،ة،نارت دربي وغمرتني بدعائها صباحا وعشينارت دربي وغمرتني بدعائها صباحا وعشيأأتلك التي تلك التي   إلىإلى

ن ن أأجل جل أأبت من بت من ااالتي ذالتي ذ  ةةالشمعالشمع  إلىإلى  ،،جل راحتيجل راحتيتلك التي سهرت وتعبت لأتلك التي سهرت وتعبت لأ

  ي،ي،جلجلوبكت في صمت لأوبكت في صمت لأ  ،،من حملتني وهنا على وهنمن حملتني وهنا على وهن  إلىإلىرب حياتي رب حياتي ددتضيء تضيء 

  ةةول كلمول كلمأأ  إلىإلىفأهدتني الدفء والحنان، فأهدتني الدفء والحنان،   والتعب،والتعب،  الحرمانالحرمان  ةةهد�ا الحياهد�ا الحياأأالتي التي   إلىإلى

  ..""والدتيوالدتي"": : شفتيشفتينطقت �ا نطقت �ا 

من كان من كان   إلىإلى  ة،ة،سبب وجودي في هذه الحياسبب وجودي في هذه الحيا  ،،من في شكره ظل قلبي وتاهمن في شكره ظل قلبي وتاه  إلىإلى

ولم يبخل ولم يبخل   ةةمن علمني دروس الحيامن علمني دروس الحيا  إلىإلى  ،،مصدر قوتي وعزيمتيمصدر قوتي وعزيمتي  إلىإلىعونا وسندا لي عونا وسندا لي 

  ".".والديوالدي"": : ةةمعلمي في الحيامعلمي في الحيا  إلىإلى  ،،عني بشيءعني بشيء

  إلىإلى  ي،ي،ضائضائر ر تنازلوا عن حقوقهم لإتنازلوا عن حقوقهم لإ  ،،من كانوا يضيئون لي الطريق وساندونيمن كانوا يضيئون لي الطريق وساندوني  إلىإلى

: : ةةفانفجرت منه ينابيع المحبفانفجرت منه ينابيع المحب  ةةقاحلقاحل  ةةقريقريحبكم حبا لو مر على حبكم حبا لو مر على أأ  ة،ة،النفوس البريئالنفوس البريئ

  ..""خوتيخوتيإإ""

لكم لكم   ،،كل من علمني حرفاكل من علمني حرفا    إلىإلى  ،،خرين درو�مخرين درو�مالشموع التي تحترق لتضيء للآالشموع التي تحترق لتضيء للآ  إلىإلى

  ..""ساتذتيساتذتيأأ"": : تحية خالصة من القلب إلى القلبتحية خالصة من القلب إلى القلب  ،،حب وتقديرحب وتقدير  ةةجميعا كلمجميعا كلم

في عرض بحر واسع مظلم هو في عرض بحر واسع مظلم هو   ةةلتنطلق السفينلتنطلق السفين  ةةوترفع المرسوترفع المرس  ةةععر ر ششن تفتح الأن تفتح الأالآالآ

  ةةخو خو ذكريات الأذكريات الأ  ،،لا قنديل الذكرياتلا قنديل الذكرياتإإ  ءءلا يضيلا يضي  ةةوفي هذه الظلموفي هذه الظلم  ةةبحر الحيابحر الحيا

  ..""صدقائيصدقائيأأ"": : ةةالبعيدالبعيد

ن يجد القبول ن يجد القبول أأمن المولى عز وجل من المولى عز وجل   ةةهديكم هذا العمل المتواضع راجيهديكم هذا العمل المتواضع راجيأأ

  ..والنجاحوالنجاح

  جبراني بشرةجبراني بشرة
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  :مقدمة

 نتمائلذلك وجد الا ةونتیج ة،هي السرع ةتتمیز به المعاملات التجاریما هم أن إ

ن لا یدفع التاجر أتقتضي ب ةذ القاعدإ ،التجاریةالتجاري الذي هو ضروري في المعاملات 

 إلى  بیر الوفاءدجل من البائع قصد تأو یطلب أللتسدید  ةنما یطلب مهلإ فورا و  ةثمن السلع

 أيوالدائن  ةفیه واقع المدیونی ثبتو التاجر سند للبائع یأیمنح المدین  ،الوفاءجل أحلول 

دائنه فیترتب  إلىنقل ذلك الحق  إلى فیضطر ائتمان إلىخر محتاج البائع یكون هو الآ

حیث یتناول البضائع  وتداول سریع ومستمر في المجال التجاري ةعلى هذه العملیات حرك

 إلىیضا الائتمان التجاري فتداول البضائع یؤدي حتما أو  ةالتجاریوالعروض والسندات 

  .ةبالغ ةهمیأتداول الائتمان الذي له 

والتي  التجاریةوراق لا عن طریق الأإن یتم أن تداول الائتمان بین التجار لا یمكن وإ 

للتداول بالطرق  ةیحددها القانون وتكون قابل ةوضاع شكلیهي محرر مكتوب وفقا لأ

و في ألمجرد الاطلاع  ءوتمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود والذي یستحق الوفا التجاریة

السفتجة، والتي أخذت معظم  التجاریةوراق و قابل للتعیین ومن بین هذه الأأن یّ میعاد مع

لأمر  الموحد في تنظیم السفتجة والسندات" جنیف"التشریعات أحكامها من قانون 

  .جاریةالتوراق وغیرها من الأوالشیكات 

 التجاریةنه من خصائص السندات لأ ةمور الطبیعیتعد من الأ السفتجةداول إن ت

 )المظهرین(مدین بین ال نللدیو  ةجل تسویأخرى من لا لتنقل من ید لأإ رفهي لا تقر 

و أبنقل ملكیتها نقلا تاما ظهیر تفید ت ةومن هنا جاءت كلم ،)المظهر لهم(والدائنین 

تقبل التظهیر دون  جةتفا ضمانا لدین على المظهر والسهو رهنأ .لتوكیل بتحصیل قیمتها

لحلول هذه  )ةالكمبیال( ةلذكر كلم ةطبیعی ةن التظهیر نتیجأذ إذن به ذكر الإ إلى ةالحاج

ن كل أ: "ج على.ت.من ق 1ف  /336 ةفقد نصت الماد ،"مرشرط الأ"محل  ةالكلم

وحتى  ".بطریق التظهیر للتداول ةقابلمر تكون الأ ةكلم ةن لم یشترط فیها صراحإ و  جةسفت
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ضمانات الهدف منها  ةقر عدأن المشرع إالوفاء بقیمتها ف إلى السفتجةیطمئن حامل 

 ةاستقلالی أمبد إلى ةضاففبالإ. تجةالسف ةاستیفاء قیم إلىالحامل والاطمئنان مایة ح

من  ةهناك جملو  ،من كل دفع اهر طخالیا م دالسنومبدأ تظهیر الدفوع أي انتقال التوقیعات 

 التجاریة ةالورق حسن النیة، إذ لا یجبر حامل الحامللحمایة  قرها المشرعأالضمانات 

لیه والحصول على قیمتها كما إرها للمظهر ینما یمكنه تظهإعلى انتصار تاریخ استحقاقها 

 جةسفتلل ةالشرعی ةحیاز وال ة،السفتج عن أالتي قد تنش بتظهیر العیو  أد التظهیر مبدسیج

 ةن الحیاز أمامه أها هو مالكها الشرعي ما لم یدفع ز ن حائأیفترض المشرع الجزائري 

سباب انقضاء الالتزام أمن  ةلیه بطریق غیر شرعي كالتزویر والدفوع المستمدإانتقلت 

  .الصرفي

ل تجاري بحسب الشكل وذلك بغض مع فتجةسحب الس ةولقد اعتبر المشرع عملی

وكذلك بغض  ،و غیر تاجرأحبها سواء كان تاجرا سالشخص الذي قام ب ةالنظر عن صف

و أ ةمدنی ةجل تسویتها سواء كانت عملیأمن جة التي سحبت السفت ةالنظر عن العملی

نشائها من قبیل إبعد السفتجة  ن ترد علىأكما اعتبرها من العملیات التي یمكن  ة،تجاری

وقد  ،احتیاطیاضمانا و ضمانها أو قبولها أ السفتجة هیرظت ةكعملی ،التجاریةالعملیات 

 ةحیث تعتبر بالنسب صر،من طرف القا السفتجةسحب  ةالمشرع من ذلك عملی ىاستثن

التي  التجاریةوراق ولقد عرف الفقه الأ .صرالقا ةلیه عملا مدنیا ولیس تجاریا وذلك لحمایإ

قابل للتداول ویمثل حق  ،یحددها القانون ةوضاع شكلیهي مصدر مكتوب وفق الأ

و قابل أو في میعاد معین أ ،بمجرد الاطلاع ءموضوعه مبلغ من النقود یستحق الوفا

 ،وتداول سریع ومستمر في المجال التجاري ةویترتب على هذه العملیات حرك ،للتعیین

 ن تداول الائتمانأو  ةبالغ ةهمیأتداول الائتمان الذي له  إلىفتداول البضائع یؤدي حتما 

  .التجاریةوراق لا عن طریق الأإن یتم أبین التجار لا یمكن 
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تكمن أهمیة السفتجة في أنها تقوم مقام النقود في انقضاء الدین بین المتعاملین، 

وأكثرها أهمیة كونها تمثل الحق النقدي وكذلك قیمتها الكبیرة في مجال المعاملات 

  :الدراسة بالنقاط التالیةالتجاریة ویمكن إجمال أهمیة الموضوع أو 

الحفاظ على الحیاة التجاریة بتداول الأوراق التجاریة منها السفتجة عن طرق التظهیر  -

  .بین التجار

  .یعد تظهیر السفتجة آلیة لإبرام عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى آخر -

  .وائتمانتحقق هذه الورقة التجاریة وظیفتها الأساسیة في أنها أداة وفاء  -

التظهیر یسمح لحامل الورقة التجاریة من الحصول على المال السائل قبل تاریخ  -

  .الاستحقاق

أدى اتساع التعامل التجاري الدولي باستعمال السندات التجاریة وخاصة منها السفتجة  -

للوفاء للدیون الخارجیة مع ضرورة وضع حل لمسألة التنازع بین قوانین الدول بشأن 

عن استعمالها كل هذا أدى إلى ولادة فكرة توحید التشریع  حجاموالإ ت التجاریةالسندا

  .الخاص بالسندات التجاریة بین الدول

یر هأما بخصوص تحدید الإشكالیة التي تكون في موضوع دراستي المتعلق بتظ

  :أحكام السفتجة والتي تتمحور في

یر السفتجة مما یدخل حمایة إلى أي مدى كان المشرع الجزائري موفقا في أحكام تظه

  ؟أطرافها

  :ولقد سعى هذا البحث للوصول إلى أهداف الدراسة التالیة

محاولة توضیح الجوانب القانونیة المتعلقة بتظهیر السفتجة ومن بین الجوانب ما یتعلق * 

  :بـ

  .محاولة إجراء تحلیل قانوني للنصوص المنظمة للسفتجة -



 مقدمة
 

4 

 

 من خلال التطرق إلى بیان عالقانونیة بهذا العمل المتواضالمساهمة في إثراء المكتبة  -

  .بالسفتجة الأحكام القانونیة المتعلقة

البحث، إلا أنني وجدت  بعد البحث والإطلاع على الدراسات السابقة في موضوع

  :دراسة قریبة من الموضوع وهي

ترقو بناجي وحوش عبد القادر : التجاري الجزائري للطالبین انونقالالسفتجة على ضوء  -

  .وهي مذكرة تخرج إجازة المدرسة العلیا للقضاء

تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري من إعداد نافع مداني وهي مذكرة لنیل شهادة  -

  .الماستر تخصص قانون أعمال

محل البحث وعلى ضوء وقد تم تقسیم هذا البحث إلى خطة بغیة الإلمام بالموضوع 

  :الإشكالیة المطروحة فقد تم تقسیم البحث إلى فصلین

أحكام تظهیر السفتجة من مفهوم التظهیر وأشكال التظهیر وأنواعه : في الفصل الأول

والشروط العامة والخاصة للتظهیر ثم نتعرض إلى الفصل الثاني إلى آثار التظهیر ولهذا 

  :ث التالیةسندرس هذه المسائل وفقا لخطة البح

  .أحكام تظهیر السفتجة: الفصل الأول

  .ماهیة تظهیر السفتجة: المبحث الأول

  .شروط التظهیر: المبحث الثاني

  .آثار التظهیر: الفصل الثاني

  .آثار التظهیر الخاصة بكل نوع: المبحث الأول

  .ماهیة مبدأ تظهیر الدفوع: المبحث الثاني

   .وفي الأخیر تضمن البحث خاتمة



  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  أحكام تظهیر السفتجة
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  تمهید

تداول السفتجة عن طریق التظهیر من أهم خصائص الأوراق التجاریة ویجسد  عدی

التظهیر الثقة والسرعة والائتمان إذ لا یجبر حامل الورقة التجاریة على انتظار تاریخ 

استحقاقها وإنما یمكنه تظهیرها للمظهر إلیه والحصول على قیمتها كما یجسد التظهیر 

والطرق التجاریة تتمثل في التداول في  .التي قد تعتري السفتجةهیر العیوب طمبدأ ت

  .املهالحأو التسلیم في حالة السفتجة ) لأمر(التظهیر إذا كانت السفتجة إذنیة 

كل سفتجة وإن لم یشترط فیها صراحة كلمة : "أن ج.ت.قمن  396وقضت المادة 

قابلة للتداول بطریق غیر وتكون السفتجة " تكون قابلة للتداول بطریق التظهیر" لأمر"

إذا تضمنت السفتجة عبارة ) حوالة الحق(تجاریة بمعنى وفقا لأشكال القواعد العامة 

وإذا أدرج الساحب في نفس : "ج.ت.قمن  2ف /396وهو مفاده المادة " لیست لأمر"

الشكل أو عبارة مماثلة فلا یكون السند قابلا للتداول إلا على " لیست لأمر"السفتجة عبارة 

 ".ثار المترتبة عن التنازل العاديوالآ
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  ماهیة تظهیر السفتجة :المبحث الأول

لا یتضح مفهوم التظهیر إلا بعد التعرض للمعنى اللغوي له ثم التعریف 

الاصطلاحي بالرجوع دائما للتشریع الجزائري التجاري فیما یدل على ذلك المفهوم من 

من  396م(خلال مضمون النص وبعض عباراته لاسیما محتویات صیغة التظهیر 

  ). ج.ت.ق

  هیر السفتجةظفهوم تم: المطلب الأول

الدیون فیما  ةخر بقصد تسویآلى إمن مظهر  ةما یتم تداول تظهیر السفتج غالبا

التي ج .ت.قمن  390 ةلى المادإا نادً تسالیه فإن تستقر في ید المظهر ألى إبینها 

 ةصل على صحول ولا تتوقف في الأراها في الفرع الأنسحددت بیاناتها وتعریفها والتي 

لتسویته بل على استیفاء الشكل القانوني المحددة لها، وتحرر ت أنشأالالتزام التي 

القانون في المنصوص علیها لكن تتضمن جمیعها نفس البیانات الكمبیالة بأشكال متعددة 

  .الثاني الفرعفي 

  هیرظتالتعریف : الفرع الأول

  .لى تعریف لغوي واصطلاحي للتظهیرإسنتطرق في هذا الفرع 

هیر ظالت: لغویة أبرزها ما یلي له عدة معاني واشتقاقات :هیرظللتالتعریف اللغوي : أولا

ظهره ظهراً بمعنى ضرب ظهره، : أي برز بعد الخفاء، ویقال ،ظهر :ن فعلم مصدر

: ظهر الثوب أي جعل له ظهارة، وظهر السر: به، وتقول العرب فخر :وظهر بعلمه أي

احتاط : ، استظهر الشيءبمعنى عاونهبیّنه جعله وراء ظهره وظاهره : يءاطلع، أظهر الش

أو كما نقل آخرون . أو جعله خلف ظهره حمایة ووقایة به والظهر مصدر ما یقابل البطن

، ویطلق أیضا على الركاب التي تحمل الأثقال، والظاهر ضد الظهر ضد البطن: قولهم

غلبه : ظهر على فلان بمعنى: تبین، وتقول العرب: الباطن، وظهر الشيء بمعنى
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هر به بمعنى استعان به، أما ظهّر ظاست: والتظاهر بمعنى التعاون، كما یقال أیضا

  .بتشدید الهاء فیقصد به من یأتي في وقت الظهیرة

على ما سبق من اشتقاقات ومفردات عدیدة لكلمة التظهیر یتضح لدینا أن  ابناءً 

المعنى المناسب لموضوعنا الذي یقترب من التعریف الاصطلاحي والمفهوم القانوني له، 

أي بان واطلع علیه وبرز للوجود وتبین ویقترب : هو اعتبار التظهیر مصدر فعل ظهر

 فر عالعلى أساس أن  ،هو ما یقابل البطنمنه أیضا المعاني الدالة على أن الظهر 

هیر على بیاض هو ضرورة كتابة ظالتجاري السائد وما اشترطه المشرع الجزائري في الت

  1.صیغة التظهیر على ظهر الورقة التجاریة أو الورقة المتصلة بها

هو طریقة تجاریة لتداول الأوراق التجاریة حیث  :هیرظالتعریف الاصطلاحي للت: ثانیا

ع بیان مختصر على ظهر الورقة التجاریة قصد نقل الحقوق الثابتة فیها بشكل یسیر یوض

وسریع یستجیب مقتضیات التجارة التي تقوم على دعامتي السرعة والائتمان هذا من جهة 

هیر یسمح لحامل الورقة التجاریة من الحصول على المال ظومن جهة أخرى فإن الت

یسمى  عن طریق التنازل عنها لشخص من الغیرالسائل قبل تاریخ الاستحقاق هذا 

  2.یسمى بالمظهر للورقة التجاریة الحامل الأصلي اأو الحامل الجدید أم" المظهر إلیه"

عبارة تكتب على ظهر السند بالتنازل عنه أو رهنه أو توكیل الغیر في تحصیله هو 

ري نظرا لأنه یسمح ویعتبر التظهیر أداة فعالة وناجحة في تحریك وتیسیر التبادل التجا

  3.بالتداول السریع للأوراق التجاریة عموما

                                                           
 - السفتجة  - الكتاب الثاني السندات التجاریة . ج.ت.أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في ق 1

  .12- 11م، ص2016-ه1438، 1الشیك، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط - السند لأمر 
  .38م، ص2003نادیة فوضیل، الأوراق التجاریة في القانون التجاري، دار هومة،  2
- 2م، ط2010- 1بسام حمد الطراونة، شرح القانون التجاري الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار المسیرة، ط 3

  .118م، ص2014
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هو كتابة توضع على ظهر الصك المشتمل على شرط الأمر ویقصد به إما نقل 

الحق الثابت فیه من المظهر إلى المظهر إلیه أو توكیله في قبض قیمته أو رهنه وعن 

الها عند المظهر إلیه هیر تطوف السفتجة من مظهر إلى مظهر حتى تلقى رحظطریق الت

الأخیر الذي یتقدم للمطالبة بقیمتها عند حلول میعاد الاستحقاق ویعتبر كل من تظهر إلیه 

هیرها فیصبح مظهرا أو یصیر مظهر إلیه حاملا ظالسفتجة حاملا لها حتى یقوم بدوره بت

  1.وهكذا ویضمن كل مظهر الوفاء متى امتنع عنه المدین الأصلي

  أشكال التظهیر: الفرع الثاني

ج یتضح عموما أن .ت.من ق 402إلى  396انطلاقا من نص المواد  من 

  :للتظهیر ثلاثة أشكال یمكن أن یصدر على وفقها وهي

هو ذلك الشكل الذي یعین فیه المظهر اسم المستفید من التظهیر  :التظهیر الاسمي: أولا

أو ) بطنها(السفتجة أي المظهر إلیه ویجوز فیه أن تكتب صیغة التظهیر على صدر 

على توقیع  هشتمالاعلى ظهرها وسواء على السفتجة ذاتها أم ورقة متصلة بها مع وجوب 

: ج بقولها.ت.قمن  8ف /396المظهر وهذا في كل أشكال التظهیر عملا بنص المادة 

). متصلة بها(یجب أن یكتب التظهیر على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها، أي "

ویتم التظهیر الاسمي عادة بكتابة العبارة ". یكون مشتملا على توقیع المظهرویجب أن 

والمظهر إلیه لا یشترط توقیعه بل " انتقلت لأمر فلان: "أو" ادفعوا لأمر فلان: "الآتیة

  .یكتفي باسمه ولقبه عادة فقط

 أما المظهر فیتعین وضع توقیعه حتى یعتبر بتظهیره قانونا، والتوقیع یمكن أن یتم

بالید أو بأي طریقة أخرى غیر المخطوط بالید، كالختم أو البصمة، عملا بنص المادة 

طریقة أخرى مضاءه بیده، أو بأي إویضع هذا الأخیر : "ج بقولها.ت.قمن  9ف /396

                                                           
لماستر تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق نافع مداني، تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري، مذكرة نیل شهادة ا 1

  .47م، ص2014- م2013والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
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، إلا الأمر مفتوحا من الناحیة القانونیة في اختیار شكل التوقیع ، لیبقى"غیر الخطوط بالید

رض أحیانا أن یكون التوقیع بالإمضاء مع الختم، أو بالبصمة مع أن العرف التجاري یف

الختم بالنسبة إلى التجار خاصة لإزالة أي لبس أو غموض بشأن هویة الملتزمین 

  1.اتجالصرفیین، ولتشجیع التعامل بهذا النوع من السف

ذا إذا اكتفى المظهر بمجرد التوقیع على الكمبیالة فإن ه :التظهیر على بیاض: ثانیا

من  2ف /396م(التوقیع وحده یعتبر كافیا لنقل ملكیة الكمبیالة إلى المظهر إلیه 

تتطلب في حالة ما إذا لم یتضمن التظهیر  ج.ت.من ق 396إلا أن المادة ) ج.ت.ق

أن یكتب التوقیع على ظهر السند أو الوصلة وإلا كان باطلا، ذلك أن . اسم المظهر إلیه

مجرد التوقیع على وجه الورقة لا یفید معنى التظهیر مما یؤدي إلى اختلاط الأمر بین 

ابل أو توقیع الضامن توقیع المظهر وبین التوقیعات الأخرى كتوقیع المسحوب علیه الق

  .الاحتیاطي

وكذلك إذا ذكر وإذا كتب التوقیع على ظهر الورقة فهو تظهیر كامل ناقل للملكیة، 

وهو یخول . على أنّه في كلتا الحالتین یعتبر التظهیر تظهیرا على بیاض" لحامله"فیه أنه 

  :ج.ت.قمن  2ف/ 394ة المظهر إلیه سلطة الاختیار بین أمور عدة نصت علیها الماد

فللمظهر إلیه أن یملأ البیاض بوضع اسمه، فیتحول التظهیر على بیاض إلى تظهیر  -1

  .اسمي ویكون للمظهر إلیه حق تظهیر الكمبیالة من جدید

وله أن یملأ البیاض بوضع اسم شخص آخر، فیعتبر هذا الشخص الآخر مظهرا إلیه  -2

خرج المظهر إلیه الأصلي من تلقى الكمبیالة مباشرة من المظهر على بیاض، بحیث ی

مجال العلاقات الصرفیة ویصبح من حق هذا الشخص الآخر وحده تظهیر الكمبیالة من 

  .جدید

                                                           
  .16أحمد دغیش، مرجع سابق، ص 1
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مظهرا وقد یوقع فقط فیعتبر أنه أعاد  هباعتبار  وله أن یوقع على الكمبیالة من جدید -3

  .التظهیر على بیاض لشخص جدید وقد یبین اسم المظهر إلیه فیعتبر التظهیر اسمیا

وله أخیرا أن یستند إلى توقیع المظهر على بیاض فیسلم الكمبیالة إلى الشخص  -4

كمبیالة الثالث دون أن یكتب علیها أي شيء بل إنه یتصور بعد ذلك أن یتم تداول هذه ال

وذلك على الرغم من أن قانون التجارة الجدید بمجرد التسلیم كما لو كانت كمبیالة لحاملها 

 /391(لا یسمح في الأصل بإنشاء كمبیالة لحاملها ، على غرار قانون جنیف الموحد

  1).ج.ت.قمن  1ف

من ضمن  همنع المشرع إصدار سفتجة لحاملها على أساس أن :التظهیر للحامل: ثالثا

اسم من یجب الدفع له أو لأمره  ج.ت.قمن  390كرتها المادة ذالبیانات الإجباریة التي 

/ 396یعد تظهیرا على بیاض المادة أما التظهیر للحامل فهو جائز غیر أنه ). المستفید(

 396ج والتظهیر للحامل یعد بمثابة تظهیر على بیاض وتقضي المادة .ت.من ق 7ف

بأن كل سفتجة ولو لم تحمل شرط الأمر صراحة تتداول بطریق التظهیر  ج.ت.قمن 

وتصنیف المادة أنه إذا وضع في السفتجة شرط عدم أو لیست لأمر أو یماثل هذه العبارة 

  2.فإن الورقة تفقد صفتها كسفتجة وتصبح غیر قابلة للتداول إلا بطریقة الحوالة المدنیة

  أنواع التظهیر: المطلب الثاني

به فقد یكون بقصد نقل الحق  ذ التظهیر ثلاثة أنواع بحسب الغرض المقصودیتخ

الثابت في السفتجة وهو الوضع الغالب ویسمى التظهیر الناقل للملكیة أو التام كما قد 

یكون یقصد توكیل الغیر في تحصیل قیمتها من المسحوب علیه في میعاد الاستحقاق 

صد بتظهیر السفتجة تقدیمها كضمان أو رهن لدین ویسمى التظهیر التوكیلي، وأخیرا قد یق

  :على صاحبها وهذا النوع یسمى بالتظهیر التأمیني وسنعالج كل نوع على النحو التالي

                                                           
  .130م، ص2007عبد الحمید الشواربي، الأوراق التجاریة الكمبیالة، السند لأمر، الشیك، المكتب الجامعي الحدیث،  1
  .39نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 2
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  التظهیر الناقل للملكیة :الفرع الأول

وهو الذي ینقل ملكیة السفتجة وبمعنى أدق ینقل للحائز كل الحقوق التي تمنحها 

علیه التظهیر التام ذلك لأنه ینقل الملكیة التامة للحق الثابت في ویطلق . السفتجة للحامل

منها من  3ف /396السفتجة لصالح المظهر إلیه ویتم عادة لصالح الغیر ولكن المادة 

ج تقضي بأنه یجوز أن یتم التظهیر لصالح المسحوب علیه سواء كان قبل السفتجة .ت.ق

أي موقع آخر على السفتجة ویجوز لكل  بعد أو لصالح الساحب أو لصالح أم لم یقبلها

هؤلاء أن یظهروها من جدید وقد كان القضاء الفرنسي قدیما یرفض أن یكون التظهیر 

لصالح أي موقع سابق على السفتجة وكان یستند في ذلك إلى أن مثل هذا التظهیر یوقع 

إلى انقضاء في خلط بین صفتي الدائن والمدین لدى المستفید من التظهیر ویؤدي بالتالي 

الفرنسي المعدل أجاز التظهیر لموقع سابق وهكذا الحد . ت.الالتزام الصرفي غیر أن الق

  1.على الصفة المجردة وغیر الشخصیة للالتزام الصرفي فسهل بذلك عملیات الائتمان

  التظهیر التوكیلي: الفرع الثاني

بتحصیل الحق  -  باعتباره وكیلا -هو تظهیر یقصد به أن یقوم المظهر إلیه 

والقیمة "الثابت في السفتجة لحساب المظهر ویقتضي هذا التظهیر أن یقترن بعبارة 

أو بأي عبارة أخرى تفید هذا المعنى " التظهیر للتوكیل"أو " والقیمة للقبض"أو " للتحصیل

  .ولا یكون التظهیر توكیلیا إلا إذا ذكر ذلك صراحة

لتوكیلي فهي لا تختلف عن تلك المطلوبة أما بالنسبة للشروط الموضوعیة للتظهیر ا

مع ملاحظة أنه لا یشترط في ) سبب -محل -رضا(في التظهیر الناقل للملكیة من 

هلیة التجاریة، ذلك أن العمل الذي یقوم به لا یترتب علیه المظهر على سبیل التوكیل الأ

ر المأذون له في نشوء التزام صرفي كما هو الحال في التظهیر التام وبالتالي یمكن للقاص

                                                           
م، 2002ج، دیوان المطبوعات الجامعیة، .ت.راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في ق 1

  .49-48ص
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الإدارة أن یظهر السفتجة تظهیرا توكیلیا وإذا كان الحامل ناقص الأهلیة جاز لنائبه 

القانوني أو الولي أو الوصي أن یظهر السفتجة إلى الغیر على سبیل التوكیل بغرض 

تحصیل قیمتها وغالبا ما یكون المظهر إلیه في التظهیر التوكیلي هو بنك المظهر أما 

التظهیر تدل  صیغةللشروط الشكلیة فیتم التظهیر التوكیلي بذكر عبارة في بالنسبة 

ویوقع "... القیمة للتحصیل"بوضوح على اعتبار المظهر إلیه وكیلا عن المظهر لعبارة 

  1.الحامل تحت هذه العبارات

  التظهیر التأمیني: الفرع الثالث

ظهیر یحتوي على إذا كان الت: "بقولها ج.ت.قمن  4ف /401نصت علیه المادة 

عبارة القیمة موضوعة ضمانا أو موضوعة رهنا أو غیر ذلك من العبارات التي تفید الرهن 

  ...".الحیازي

أي أن السفتجة یمكن أن ترهن من قبل الحامل الذي یرید الحصول على أموال دون 

أجل أن یتجرد من ملكیة السند، وتستعمل هذه الطریقة للسفاتج ذات الأهمیة الكبیرة من 

یتم التظهیر التأمیني أصلا  ج.ت.قمن  4ف/ 401تح اعتماد، فبمقتضى المادة ضمان ف

بإدراج بیان یدل على أنها ظهرت للضمان كعبارة القیمة للضمان أو القیمة للرهن أو غیر 

  .ذلك من العبارات التي تفید الرهن الحیازي

بالتالي یمكن لهذا وفي هذا الصدد فالحامل هنا یكون في مركز الدائن المرتهن و 

الأخیر أن یمارس كل الحقوق التي یتمتع بها الحامل إلا أنه لا یمكنه التصرف فیها 

ن بمعنى لا یمكنه التظهیر وإذا ما ظهرها فلا یعتبر تظهیرا توكیلیا حتى ولو لم یتضم

  .ج.ت.من ق 1ف/ 401السند هذا البیان المادة 

                                                           
-م2016قالمة،  1945ماي  08منى مقلاتي، الأوراق التجاریة، مطبوعة مقدمة لطلبة الماستر والدكتوراه، جامعة  1

  .48- 47م، ص2017
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مسك بالدفوع متى كان حسن النیة ویطبق علیه قاعدة تظهیر الدفوع أي عدم الت

وللدائن المرتهن أن یحصل قیمة  ج.ت.قمن  5ف /401والعكس لا یستفید طبقا للمادة 

  1.السند عند تاریخ الاستحقاق إذا لم یتم الوفاء

  شروط التظهیر: المبحث الثاني

یشترط لصحة التظهیر شروط موضوعیة كالأهلیة وخلوه من عیوب الإرادة لاسیما 

التجاریة وشروط شكلیة كتوقیع المظهر أو الحامل الشرعي للسند أو نائبه وأن  الأهلیة

  .متصلة بها رقةو  أوعلى السفتجة  ینوق

  الشروط العامة للتظهیر: المطلب الأول

  :تنقسم الشروط العامة للتظهیر إلى شروط موضوعیة وشروط شكلیة

  الشروط الموضوعیة للتظهیر: الفرع الأول

والتي  ةالعام ةمن الشروط الموضوعی ةهذا التصرف مجموعن تتوفر في أیجب 

  .ةهلیوالأ ،السبب ،المحل ،في الرضا ةن تتوفر في الالتزام الصرفي والمتمثلأیجب 

بما أن شروط العقد هي نفسها شروط الالتزامات بإرادة منفردة وطالما توقیع  :الرضا: أولا

أو التزاما صرفیا بإرادة منفردة فإنه یسري علیه ما یسري على  قانونیا المظهر یعد تصرفا

العقود من شروط موضوعیة عامة وأول شرط جوهري أو ركن فیها وهو الرضا ویقصد به 

: وعند إسقاط ذلك على التظهیر نقول. اتجاه الإرادة إلى إحداث الأثر القانوني المطلوب

كیة السفتجة وما علیها من حقوق لصالح بأن المظهر قد ارتضى أن یتخلى بإرادته عن مل

المظهر إلیه وفي المقابل یكون المظهر إلیه قد ارتضى التعامل بتلك السفتجة وقبل أن 

تظهر إلیه السفتجة لأجل استیفاء دینه المترتب على عاتق ذلك المظهر، لأن التظهیر لا 

قبل قبول المظهر إلیه  أفلس المظهر ذایتم إلا إذا قبله المظهر إلیه أو كان عالما به فإ

                                                           
ج، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، الدفعة .ت.تجة على ضوء قترقو بناجي وحوش عبد القادر، السف 1

  .م2008-م2005، 16
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للتظهیر بطل التظهیر وعلیه لابد أن تخرج إرادة المظهر للوجود ویعبر عنها كتابة من 

خلال توقیعه كما یتعین أن تكون إرادة المظهر، وحتى المظهر إلیه خالیا من عیوب 

عملا بالنصوص الواردة في . الغلط، التدلیس، الإكراه، الاستغلال والغبن: الإرادة وهي

، فإذا شاب إرادة المظهر ج.م.قمن  91إلى المادة  81القواعد العامة ابتداءً من المادة 

أي عیب من تلك العیوب یحق لذلك المظهر أن یطلب إبطال تظهیره، ونفس الحكم 

ینطبق على المظهر إلیه، كما یستطیع كل منهما أن یحتج ضد الحامل سيء النیة بذلك 

تى أثبت أي منهما علم ذلك الحامل به، لأن الحامل البطلان أو حصول ذلك العیب، م

ونشیر في . سيء النیة لا تحمیه قواعد الصرف بل هي فقط لحمایة الحامل حسن النیة

آخر هذه النقطة إلى أن كل قواعد الرضا الخاصة بالمظهر تسري علیها قواعد الرضا 

  1.التي سبق معالجتها بالنسبة للساحب

الالتزام في الورقة التجاریة هو العلاقة الأصلیة التي نشأت بین إن سبب  :السبب: ثانیا

الساحب والمستفید في الكمبیالة وبین المحرر والمستفید في السند لأمر، وهي العلاقة التي 

استوجبت اعتبار الساحب أو المحرر مدینا للمستفید بمبلغ من النقود كما إذا باع المستفید 

ن یقبض الثمن أو كما إذا اقترض الساحب أو المحرر من للساحب أو المحرر مالا دون أ

المستفید مبلغا من النقود، ففي هذه الأحوال یكون الساحب أو المحرر مدینا بسبب البیع 

في الحالة الأولى وبسبب القرض في الحالة الثانیة وهذه العلاقة التي نشأت بین الطرفین 

تفید هي سبب الالتزام في الورقة واستوجبت اعتبار الساحب أو المحرر مدینا للمس

التجاریة، كذلك قد یكون المقصود من العلاقة الأصلیة تبرع الساحب أو المحرر للمستفید 

  .بمبلغ من النقود فتكون نیة التبرع في هذه الحالة هي سبب الالتزام الصرفي

لالتزام فإذا لم یكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب فإن ا

من ذلك أن الالتزام الصرفي یبطل لعدم المشروعیة إذ ) ج.م.من ق 136م (یكون باطلا 

                                                           
  .25-24أحمد دغیش، مرجع سابق، ص 1
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أنشأ الالتزام الأصلي لمكافأة علاقة غیر مشروعة بین رجل وامرأة أو للوفاء بدین قمار 

  .مثلا

یمكن  أو لعدم مشروعیتهرفي لعدم وجود السبب صبطلان الالتزام الوسوف نبین 

فإذا انتقلت ملكیة الورقة  .العلاقة بین الساحب أو المحرر والمستفید في الاحتجاج به

 تظهیرالالتجاریة بالتظهیر إلى حامل حسن النیة فلا یجوز الاحتجاج علیه بالبطلان لأن 

لثقة الواجب لالورقة من الدفوع المبنیة على انعدام السبب أو عدم مشروعیته حمایة  ظهری

  1.التجاریةتوفرها في تداول الأوراق 

إن مناط الرضا هو الأهلیة ولو كانت السفتجة عملا تجاریا بحسب الشكل  :الأهلیة: ثالثا

یوقع  فر في منامن نفس القانون، فوجب أن یتو  389ج وللمادة .ت.من ق 3طبقا للمادة 

علیها الأهلیة اللازمة لمباشرة الأعمال التجاریة وتطبیقا للقانون التجاري فإن الأهلیة 

سنة كاملة دون أن یعتریه  19زمة للتوقیع على السفاتج تكون لكل شخص بلغ سن اللا

كاملة مع  18عارض من عوارض الأهلیة كما یكون القاصر المرشد وهو من بلغ سن 

طبقا (حصوله على إذن الأب أو الأم أو من مجلس العائلة مصادقا علیه من المحكمة 

  .في إطار التجارة التي أذن له بممارستهاأن یوقع على السفاتج ) ج.ت.من ق 5للمادة 

ج جعلت .ت.من ق 393ذون له بالتجارة فإن المادة أأما بالنسبة للقاصر الغیر م

صر دون باقي الموقعین على السفتجة بمعنى أنه لا یجوز اهذه السفتجة باطلة بالنسبة للق

لمن كان قاصرا التوقیع على السفاتج وإن فعل فله طلب إبطالها دون أن یلتزم بإثبات بأنه 

ج .م.قمن  130قد تضرر ویكون علیه رد ما عاد علیه من نفع بسبب العقد طبقا للمادة 

  .جهة الحامل حسن النیةویكون للقاصر الاحتجاج بهذا البطلان حتى في موا

بالنسبة للمرأة فالمشرع لم یمیز بین رجل وامرأة وعلى ذلك كل ما قیل بشأن أهلیة و 

  .الرجل صالح بالنسبة للمرأة

                                                           
  .86- 85، صمرجع سابقعبد الحمید الشواربي،  1
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غیر تاجرة ملتزمة التزاما  وعلى ذلك تكون المرأة متزوجة أو غیر متزوجة، تاجرة أم

ارسة الأعمال میة لمهلصرفیا إذا ما حررت سفتجة ووقعت علیها وكانت حاملة الأ

  1.التجاریة أو كانت قاصرة مأذونة لها بالاتجار

. یجب أن یكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ معین من النقود :المحل: رابعا

صفة السفتجة وخرج من زمرة الأوراق فقد فإذا كان غیر ذلك كتسلیم بضاعة مثلا، فالسند 

المحل ممكنا ومشروعا ویجب أن یكون مبلغ السفتجة التجاریة، كما یجب أن یكون هذا 

محددا على وجه الدقة، غیر معلق على شرط أو مقترن بأجل غیر محدود، لأن عكس 

  2.ذلك من شأنه أن یعوق تداول السفتجة، ویعطلها عن أداء وظیفتها كأداة وفاء

  الشروط الشكلیة للتظهیر: الفرع الثاني

 ،في التوقیع ةالمتمثل ةلزامیإتضمن بیانات یو  ،ان یكون مكتوبً أهیر ظیشترط في الت

  .اعلى حد ةتناولها كل واحدنفي تاریخ التظهیر التي س ةالمتمثل ةوبیانات اختیاری

فإنها تكون قابلة للانتقال " لیست لأمر"مادام أن الكمبیالة لم ترد فیها شرط  :الكتابة: أولا

ملكیتها إلى شخص آخر، ویتم هذا عن طریق التظهیر، كذلك یمكن للمستفید أن ینقل 

ى الوصلة ذلك عن لعلى الكمبیالة ونفسها أو ع) ج.ت.من ق 167م(التظهیر كتابة 

  .طریق توقیع المظهر الذي لابد أن یرد كتابة بخط الید

وتعتبر الكتابة شرط ضروري لنشوء التظهیر وكذا لإثباته، وتختلف الكتابة هذا 

  :على ظهر الكمبیالة أو على وجهها أو على الوصلةبحسب ما إذا ورد هذا التظهیر من 

إذا حصل التظهیر على ظهر الكمبیالة أو ظهر الوصلة فیكفي أن یضع المظهر  -

  .توقعه المجرد أي غیر المقرون تغیر معنى التظهیر وهذا ما یسمى بالتظهیر على بیاض

                                                           
  .27-26ص م،2012، 4طالجزائر،  هومة دار التجاریة، الأوراق شرح في الوجیزبلعیساوي محمد الطاهر،  1
  .22منى مقلاتي، مرجع سابق، ص 2
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لا یكفي بل لابد من أما إذا وقع التظهیر على وجه الكمبیالة فإن توقیع المظهر وحده  -

أو ..." انقلوا مبلغ الكمبیالة إلى فلان: "أن یضع صیغة تفید معنى التظهیر كأن یقول مثلا

  1.، إلا اعتبر ضمانا احتیاطیا..."ادفعوا مبلغ الكمبیالة"

ا ما لم یوقع المظهر بما من أهم البیانات الإلزامیة إذا لا یعد تظهیر  :المظهر توقیع: ثانیا

ج وأن یبین المظهر صفته كأصیل .ت.من ق 8ف /396المادة  بهذا التصرفیفید قیامه 

  .ج.ت.من ق 401أو كنائب أو وكیل وإلا كان ملتزما شخصیا وهو مؤدي المادة 

لزامي الوحید فإذا لم یوجد یقع التظهیر باطلا وإذا ویعتبر توقیع المظهر البیان الإ

بمجرد التوقیع على السفتجة كان تظهیرا وجد یعد التظهیر صحیحا، فإذا اكتفى المظهر 

على بیاض وقد یتعدى المظهر ذلك فیذكر اسم المظهر إلیه وهذا التظهیر یسمى التظهیر 

  2.الاسمي وقد یكون التظهیر التام لحامله

یشترط كذلك توقیع الكمبیالة من قبل المظهر، وإلا عد التظهیر باطلا وقد یكون 

  3.ن طریق بصمة الأصبععتابة وإما ختما أو التوقیع في حالة التظهیر إما ك

یستوجب المشرع في التظهیر سوى توقیع المظهر، ویترتب على  لم: تاریخ التظهیر: ثالثا

ذلك اعتبار جمیع البیانات الأخرى التي قد تدرج في الورقة التجاریة بمناسبة التظهیر 

 اآثارً  علق فیها المشرعیعد بیانا اختیاریًا، وإن كان فتاریخ التظهیر  .بیانات اختیاریة له

حتى لا یقدم  ،بمثابة تزویرللتظهیر تاریخ غیر صحیح ذكر المشرع  یعتبركذلك هامة 

التظهیر للإفلات من أحكام الإفلاس المتعلقة بعدم نفاذ  تاریخ المظهر على تقدیم

                                                           
  .07- 06، الوسائل الأداء والائتمان، محاضرات، ص)التظهیر(أویس سیمو، تداول الكمبیالة  1
سنة ثالثة قانون خاص مقیاس الأوراق  3باطلي غنیة، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة، محاضرة رقم  2

  .25، ص2سطیف  التجاریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
، http://muqatil.com: منشور على موقعمنتدى مقاتل الصحراء، أنواع الأوراق التجاریة الفصل الثاني، مقال  3

  .14:00على الساعة  21/04/2022تاریخ الإطلاع 
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فترة الریبة ویجوز إقامة الدلیل على زیف تاریخ التظهیر المدون في  يالتصرفات الواقعة ف

  .الورقة التجاریة بكافة الطرق الإثبات

ویجوز للمظهر إدراج البیانات الاختیاریة التي یمكن لمنشئ الورقة التجاریة إدراجها 

. فیها، مثل شرط عدم الضمان أو شرط الوفاء الاحتیاطي أو شرط الرجوع بلا مصاریف

لا یسري إلا على المظهر  نذكر بأن شرط عدم الضمان أو شرط الرجوع بلا مصاریفو 

  .هجالذي أدر 

ولا یخص التظهیر الناقل للملكیة من بیانات سوى شرط حظر إعادة التظهیر أو 

شرط حظر التظهیر من جدید كما یعرف به في العمل ویجیز القانون للمظهر أن یدرج 

  .عند التظهیر هذا الشرط في الورقة التجاریة

ولا یحول الشرط دون إمكانیة إعادة تظهیر الورقة التجاریة بمعنى أنه لا یترتب 

ویقتصر أثر حظر إعادة التظهیر على . البطلان على التظهیرات اللاحقة للورقة التجاریة

عدم التزام المظهر بالضمان في مواجهة من تظهر إلیهم الورقة التجاریة بعد ذلك مع 

  1.ا إزاء من ظهر إلیه الورقة التجاریةبقائه ضامنً 

  تظهیرمن الالشروط الخاصة لكل نوع : المطلب الثاني

یجب أن تتوافر في الكمبیالة شروط موضوعیة وأخرى شكلیة الخاصة بكل نوع أي 

، )تظهیر توكیلي وتظهیر تأمیني(التظهیر الناقل للملكیة والتظهیر الغیر الناقل للملكیة 

حیث تخضع هذه الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة الالتزام الناشئ عن الكمبیالة فضلا 

أن الصك یثبت التزاما تجاریا شدید الوطأة على  عن شروط موضوعیة خاصة مردها

المدین، أما الشروط الشكلیة فلها أهمیة خاصة بسبب الوظائف التي تؤدیها الكمبیالة في 

                                                           
هاني دویدار، القانون التجاري، العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس، منشورات الحلبي  1

  .528م، ص2008، 1الحقوقیة، ط
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شروط التظهیر الناقل للملكیة : الحیاة الاقتصادیة وبالتالي سوف نتناولها على فرعین

  ).ثانيالرع فال(وشروط التظهیر الغیر ناقل للملكیة ) ولالأ فرع ال(

  لتظهیر الناقل للملكیةاشروط : الفرع الأول

للحق الثابت في  ةالتام ةنه ینقل الملكیهیر التام ذلك لأظیطلق علیه اصطلاح الت

في  ةلا بعد توفر بعض الشروط والمتمثلإلیه ولا ینسى ذلك إلصالح المظهر فتجة الس

  .ةخرى شكلیأو  ةشروط موضوعی

  :الشروط الموضوعیة: أولا

هلا لهذا التظهیر، ویندرج ضمن هذا الشرط أن مؤ یجب أن یكون المظهر  :الأهلیة -1

یعتبر من : "أنه ج.ت.من ق 399یكون المظهر حاملا شرعیا للسفتجة وقد ذكرت المادة 

..." بیده السفتجة أنه حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات

وهذا ما سیؤهله من إمكانیة استعماله لكل حقوق الصرفیة ویندرج ضمن ذلك أن یكون 

سنة أو تم  19المظهر قد توافرت لدیه الأهلیة التجاریة ببلوغ سن الرشد التجاري بتمام 

ه لأنه سیتحمل تبعات الوفاء إن لم یقم المسحوب علیه بأداء قیمة السفتجة ولأن ترشید

المظهر تجاه المظهر إلیه في نفس مركز الساحب قبل المستفید، وبذلك إذا وقع التوقیع 

  .بالتظهیر من طرف قاصر اعتبر تظهیرا باطلا بالنسبة إلیه

بالتظهیر كأن یكون مظهرا  ولابد أن یكون المظهر ذو صفة تخوله إمكانیة التوقیع

لحساب نفسه أو لحساب غیره عن طریق الوكالة، أو لكونه ممثلا قانونیا لشركة أو مصفیا 

تفویض أو توكیل  لها، وبهذا إذا جرى التظهیر نیابة عن حامل السفتجة أي المظهر دون

  1.كان التظهیر باطلا
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ن المظهر والمظهر إلیه یشترط في التظهیر أن یكون قائما على رضا كل م :الرضا -2

على سواء أي أن تكون إرادتهما صحیحة وصریحة دون أن یشوبها غلط أو إكراه أو 

  .تدلیس طبقا لأحكام القانون المدني، فإذا انعدم الرضا كان الالتزام باطلا

هو العلاقة التي تربط المظهر وهو المستفید الأول من السند بالمظهر إلیه  :السبب -3

وتسمى بعلاقة وصول القیمة، كما هو الشأن في العلاقة الرابطة بین الساحب والمستفید 

  .كاقتناء سلع من المظهر إلیه أو منحه قرضا أو ما شابه ذلك

ن صوریا یخفي علاقة ا فإذا كاویشترط في هذا السبب أن یكون حقیقیا ومشروعً 

غیر مشروعة كان ذلك إیذانا ببطلان التظهیر، والقاعدة العامة أن سبب التظهیر مشروع 

  .حتى یقوم دلیل یثبت عكس ذلك، وتثبت الصورة بكل طرق الإثبات

ولیس هناك ما یلزم بوجوب ذكر السبب على متن السفتجة آناء التظهیر، بینما إذا 

  1.جاز لكل شخص التمسك ببطلان الالتزام تم ذكره وتبین عدم مشروعیته

تظهیر الورقة التجاریة كغیره من التصرفات القانونیة لابد فیه من وجود  :المحل -4

المحل وإلا اعتبر التظهیر باطلا، ویرى الاتجاه الغالب في الفقه أن محل التظهیر هو 

محل السند ذاته أي المبلغ النقدي الثابت في السند، ولما كان المحل هو مبلغ من النقود 

  .یر مخالف للنظام العام أو الآدابفإنه یكون معینا ومشروعًا وغ

محل التظهیر كذلك هو مبلغ السفتجة كاملا ولیس جزءًا وإلا اعتبر باطلا لأن هذا 

قد یؤدي إلى عرقلة تداول السفتجة في المرحلة اللاحقة أي المبلغ الوارد على متنها والذي 

ط كأن لم یكن، الشر  تفترض مشروعیته، والذي لا یجب أن یكون معلقا على شرط وإلا عدّ 

كما یجب أن یكون التظهیر على كامل السفتجة، وبذلك یعد التظهیر الجزئي باطلا حسب 

  2.ج.ت.ق من 6ف /396المادة 
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  :الشروط الشكلیة: ثانیا

یلزم في التظهیر أن یقع بالكتابة ویجب أن یرد على ذات السفتجة، حتى  :الكتابة -1

یتحقق لها استقلالها وكفایتها، فإذا وقع التظهیر على ورقة مستقلة عن السفتجة فلا یعتبر 

  .تظهیرا بل حوالة حق تسري علیها قواعد القانون المدني

مكان كاف كأن  یجوز أن یثبت التظهیر على ظهر السفتجة ذاتها فإن لم یوجد

تمتلئ جمیع الفراغات في السفتجة فیمكن أن یتم كتابته على ورقة أخرى ترفق بصفة 

  1.متصلة بها وهي الوصلة

وتبدو أهمیة التوقیع في أنه یعتبر مصدر إلزام المظهر بضمان  :توقیع المظهر -2

الوفاء بالورقة التجاریة بالتضامن مع باقي الموقعین على الورقة، وكذلك في التأكید على 

أن إرادة المظهر قد اتجهت إلى إجراء التظهیر كتصرف قانوني یرتب آثاره المقصودة 

له أثر قانوني لأن التوقیع یعبر عن رضا  كاملة، فإذا خلا التظهیر من التوقیع فلیس

المظهر وبالتالي یكون التوقیع شرطا موضوعیا بالإضافة إلى كونه من البیانات 

  2.الإلزامیة

  غیر ناقل للملكیةالشروط التظهیر : الفرع الثاني

رین لا یشروط والتي تتمثل في تظه ةملكیلهیر الغیر ناقل لظن تتوفر في التأیجب 

وبالتالي سوف نتناول  ي،مینأهیر التظهیر التوكیلي والتظللحامل وهما الت ینقلان الحقوق

  .اشروط كل تظهیر على حد
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یجب أن تتوافر في التظهیر  :لتظهیر التوكیليالشروط الموضوعیة والشكلیة ل: أولا

التوكیلي شروط موضوعیة وذلك بوصفه عملا إرادیًا كما یجب أن تتوافر فیه شروط 

  .ق بالتزام صرفيشكلیة بوصفه یتعل

 ایرتب آثارً  اإرادیً  وكیلي عملاً الت التظهیر :الموضوعیة للتظهیر التوكیليالشروط  -1

من رضا  ةل الإرادیاعمالشروط اللازمة لصحة الأ فیهفر اقانونیة ولذلك یجب أن تتو 

  .ومحل وسبب

لا یلزم أن یكون مظهر الورقة التجاریة تظهیرًا توكیلیًا كامل الأهلیة التجاریة  إلا أنه

لأنه لا یرتب على التظهیر أن یصیر المظهر ملتزمًا تجاه المظهر إلیه بثمة التزام 

أن یقوم بتظهیرها  الأهلیةصرفي، ویكون للنائب القانوني عن حامل الورقة التجاریة ناقص 

كذلك إذا كان حامل الورقة التجاریة مفلسا فإنه . تظهیرا توكیلیا مثل الولي والوصي والقیم

  .تظهیر الورقة بقصد تحصیل قیمتها التفلسةیجوز للسند أي وكیل 

أن یقوم بتوكیل شخص آخر من  كیل العام المتولي إدارة التاجرویكون من سلطة الو 

  .اق التجاریة التي یملكها ذلك التاجرأجل تحصیل قیمة الأور 

أما عن المظهر إلیه وهو الوكیل فلا یشترط فیه أیضا كمال الأهلیة وإنما یكفي أن 

وتجدر الإشارة إلى أن توكیل البنك في تحصیل قیمة الورقة  یكون ممیزًا ولو كان قاصرًا

ریة تظهیرًا ناقلا ففي الخصم یتم تظهیر الورقة التجا. التجاریة یختلف عن عملیة الخصم

للملكیة، فیصبح البنك حاملا للورقة أي صاحب الحق الثابت فیها، وبالتالي فإنه لا ینوب 

قیمتها لحسابه  عن العمیل المظهر للورقة التجاریة في تحصیل قیمتها، وإنما یقوم باستیفاء

في  الخاص وغالبا ما یكون ذلك ارتباطا بقید قیمة الشیكات الصادرة لمصلحة العمیل

  1.حسابه الخاص
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یتخذ بیان ینتمي تنمیة أثناء التظهیر باستعمال  :الشروط الشكلیة للتظهیر التوكیلي -2

القیمة (أو ) القیمة للتحصیل(أو ) القیمة للقبض(عبارة تفید معنى الوكالة كأن یكتب 

هذا أو غیر ذلك من العبارات المماثلة أم الاكتفاء بوضع التوقیع فقط فبعد ) للاستیفاء

بیاض وینقل بالتالي ملكیة الحضر الثابت في السفتجة كما سبق بیانه،  لىالتظهیر ع

حفل  ومعنى ذلك أن التظهیر التوكیلي یكون دائما مریحًا وعملا على المحافظة على

النیابة : "ج بأنه.ت.من ق 3ف /401الأعمال والاستجابة إلى متطلباته جاءت في المادة 

  ".لتوكیلي لا ینقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدان أهلیتهالتي یتضمنها التظهیر ا

إن هذا النص خرج عن القواعد العامة التي تنقضي بانقضاء الوكالة في حالة وفاة 

الموكل إن هذا الاستثناء یخص فقط الموكل ولا مجال لتطبیقه بالنسبة للوكیل فلو أن 

فإن الوكالة تنقضي مثلما هو الحال  المظهر إلیه فقد أهلیته أو توفي أو تم إعلان إفلاسه

  1.في القواعد العامة

ونعرض هذه الشروط من خلال  :لتظهیر التأمینيالشروط الموضوعیة والشكلیة ل: ثانیا

  :ما یلي

التظهیر التأمیني عبارة عن ترتیب حق  :للتظهیر التأمیني الشروط الموضوعیة -1

أو تقریر كفالة عینیة على سند السحب ضمانا لدین بذمة المستفید لمصلحة  يعیني تبع

دائن له، فلا ینبغي هذا التظهیر على وجود علاقة وصول القیمة بین المظهر والمظهر 

إلیه كما في التظهیر الناقل للملكیة بل على أساس الرهن، باعتبار المظهر مدینا راهنا 

  .إلاوالمظهر إلیه دائنا مرتهنا لیس 

 للملكیة میني لا یختلف في شيء عن التظهیر الناقلأوفیما عدا ذلك فإن التظهیر الت

والتظهیر التوكیلي، من حیث وجوب صدوره عن رضا خال من عیوب الإرادة، وكونه 

مطلقا غیر معلق على شرط ومنصبا على كل مبلغ السند ضمانا لدین مشروع، إضافة 
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اللازمة للقیام بالأعمال التجاریة، لیس فقط لكون هذا إلى وجوب تمتع المظهر بالأهلیة 

جاریة، عملا تجاریا مطلقا بغض النظر عن تالتظهیر كبقیة العملیات المتعلقة بالأوراق ال

صفة القائم به وطبیعة الدین الذي یقع من أجله، وإنما كذلك لتمتع المظهر إلیه الدائن 

ن ناشئة من هذا التظهیر التأمیني المرتهن بدعوى صرفیة ضد المظهر المدین الراه

  1.إضافة إلى دعواه المبنیة على علاقة الدائنیة والمدیونیة القائمة أصلا بینهما

إلى جانب الشروط الموضوعیة توجد شروط  :للتظهیر التأمیني الشروط الشكلیة -2

  :شكلیة في التظهیر التأمیني وهي

  .إذ لا یتصور أن یتم السند دون كتابة :الكتابة -أ

القیمة (أن یتضمن التظهیر ما یفید أن التظهیر تم على سبیل الرهن كأن یقال  - ب

أو غیر ذلك من العبارات یستفاد منها أن ) القیمة تأمین(أو ) القیمة للرهن(أو ) للضمان

نرى أنه لا یوجد  إلا أننا .التظهیر تم على سبیل الرهن ولیست بغرض نقل ملكیة الورقة

ن یكون التظهیر التأمیني ضمنیا طالما أنه كان من الواضح اتجاه إرادة ما یمنع من أ

المظهر والمظهر إلیه للتظهیر التأمیني ودون الحاجة إلى ذكر عبارة الرهن، حیث أن 

الطرفین قد یعمد إلى ستر الضمان حتى لا یتأثر ائتمان المظهر الراهن ولكن لا تثور 

حول سیار المتعاملین بالورقة فیتفقان على تظهیر الورقة تظهیرًا ناقلا للملكیة أو  الشكوك

  .على بیاض لكي یبدو المظهر إلیه أمام الغیر كمالك للورقة التجاریة لا كدائن مرتهن

الوصلة الملحقة بها على الرغم من أن  ىأن یرد التظهیر على الورقة التجاریة أو عل -ج

 .هیر على الورقة ذاتهاالأصل هو ورود التظ

توقیع المظهر حیث یعتبر التظهیر باطلا إذا خلا من التوقیع حتى ولو توافرت فیه  -د

  2.جمیع البیانات الأخرى
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  تمهید

التظهیر بوصفه تصرفا قانونیا وارد عن السفتجة لابد أن تتوفر فیه كل الشروط 

 –السبب  –المحل  –الرضا (الموضوعیة اللازمة لصحة أي تصرف قانوني من وجود 

، فضلا عن شروط أخرى تنسجم مع ما تؤدیه السفتجة والمتمثلة في الشروط )الأهلیة

  .الشكلیة مع صحة الوظائف في الحیاة التجاریة

فإنه یرتب آثارًا قانونیة هامة  ،الشروط الشكلیة والموضوعیة للتظهیرهذه بتوافر و 

ة الحق الثابت في كثر شیوعًا في التداول فإنه یرتب على ذلك نقل ملكیوباعتباره الأ

الكمبیالة، ومن جهة أخرى التزام المظهر بضمان الوفاء بالكمبیالة في مواجهة المظهر 

إلیه وجمیع الموقعین اللاحقین علیه، وتظهیر الكمبیالة من الدفوع بحیث یمتنع الاحتجاج 

بها على حامل حسن النیة حیث لا یجوز التمسك في مواجهته بالدفوع التي قد تشوب 

  .تجةالسف
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  الآثار الخاصة بكل نوع من التظهیر :الأولالمبحث 

المسحوب علیه  إلىیحتفظ المستفید بالكمبیالة ویقدمها عند حلول أجل الاستحقاق 

لتداول بأن لكل العلاقات القائمة، وقد لا یحتفظ بها فیطلقها  لوفاء بها وبذلك تنتهيل

   .آخرزل عن الحق الثابت بها للغیر أي لشخص ایتن

  آثار التظهیر ناقل للملكیة: الأولالمطلب 

التجاري واستقر علیها رئیسیة ثلاثة أرسنها العرف  ایترتب التظهیر الناقل للملكیة آثار 

القضاء قبل أن تدخل في نصوص التشریعات الحدیثة وهي نقل الحق الناشئ عن 

، عدم جواز )الفرع الثاني(، التزام المظهر بضمان القبول والوفاء )الأولالفرع (الكمبیالة 

  .)الفرع الثالث(الاحتجاج بالدفوع 

  نقل الحق الناشئ عن الكمبیالة: الأولالفرع 

بنقل التظهیر جمیع الحقوق الناشئة عن ) ج.ت.قمن  1ف /394م(نصت المادة 

یمتلك كافة الحقوق الصرفیة التي تضمنها  إلیهالكمبیالة مؤدي هذا النص أن المظهر 

الحصول على رضا المسحوب  إلىالكمبیالة وهذه الحقوق تنتقل بالتظهیر دون حاجة 

  .إجراء شكلي إلىعلیه الكمبیالة، كما أن الانتقال للحقوق لا یحتاج 

 إلىإذا كان التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن الكمبیالة فإنه أیضا ینقل 

جمیع الضمانات التي كان یتمتع بها المظهر سواء في ذلك ضمانات  إلیهالمظهر 

ذاته الثابت بالكمبیالة مضمون بتأمین الموقعین السابقین على المظهر أو یكون الحق 

  .شخصي أو عیني كما لو كان مضمونا برهن أو كفالة أو امتیاز

هو الحال بالنسبة  التظهیر على بیاض ینقل أیضا الحقوق الناشئة عن الكمبیالة كما

ومذكرتها  )ج.ت.قمن  2ف /394م(للتظهیر المستوفي بیاناته، وهو ما أكدته المادة 

الإیضاحیة فقد جاء بها أن المادة رتبت على التظهیر نقل الحق الثابت بالورقة ولو كان 
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وأجازت للحامل عندئذ عدة خیارات منها أن یملأ البیانات بوضع  التظهیر على بیاض

شخص آخر دون أن یملأ البیانات  إلىاسم شخص آخر أي یظهر أو یسلمها  اسمه أو

وفي هذه الحالة الأخیرة لا تقع على هذا الحامل الذي قام بتسلیم الكمبیالة أیة مسؤولیة 

  1.صرفیة لعدم ورود توقیع له على الورقة ولا یسأل عن قیمتها إلا من وقع علیها

  القبول والوفاءالتزام المظهر بضمان : الفرع الثاني

یضمن المظهر قبول الكمبیالة : "على أن ج.ت.قمن  1ف /395تنص المادة 

ذات المعنى على نحو أشمل، إذ تنص  ج.ت.قمن  1ف /422وتؤكد المادة  ،"ووفائها

  ".الأشخاص الملزمین بموجب الكمبیالة مسؤولون بالتضامن من قبل حاملها" :على أن

متضامنا مع من سبقه من المظهرین ومع الساحب والمظهر ضامن للقبول والوفاء 

والمسحوب ویترتب على ذلك أن یزداد الضمان قوة وتتأكد الثقة بالكمبیالة كلما ظهرت من 

مظهر لآخر، كما رأینا أن یشجع على سهولة تداول الكمبیالة إلا أن ضمان المظهر 

ن المظهرین ل في القواعد العامة، أن تضامنه مع غیره مییختلف عن ضمان المح

 .تضامن من نوع خاص

ففیما یتعلق بالضمان نحن نعرف أن المحیل في الحوالة المدنیة لا یضمن للمحلل 

فهو لا یضمن یسار المدین إلا إذا ) ج.م.من ق 308م(له إلا وجود الحق وقت الحوالة 

بل إنه عند وجود الاتفاق ) ج.م.من ق 309م(وجد اتفاق خاص على هذا الضمان 

الیسار وقت  إلىالخاص على ضمان یسار المدین، فإن هذا الضمان لا ینصرف إلا 

ولكن ضمان المظهر أقوى من ذلك ) ج.م.ق من 309م(الحوالة لا وقت الاستحقاق 

وفاء المدین في میعاد الاستحقاق، وذلك بقوة القانون  إلیهبكثیر، فهو یضمن للمظهر 

  .اتفاق خاص إلى ودون الحاجة

                                                           
أحمد نصر الجندي، الأوراق التجاریة والإفلاس في قانون التجارة الجدید، دار الكتب القانونیة لدار شتات للنشر  1

  .46-45م، ص2012مصر،  ،والبرمجیات
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للأحكام  مبدأأما فیما یتعلق بالتضامن بینه وبین سائر المظهرین فهو یخضع ك

  .العامة في التضامن یختص بآثار وأحكام صرفیة خاصة لا نظیر لها في القواعد العامة

ج فإن المظهر یلتزم بضمان قبول السفتجة .ت.قمن  398وحسب نص المادة 

حقاقها إذا امتنع المسحوب علیه عن الوفاء، ویكون التزامه وكذا وفاء قیمتها في یوم است

وكذا كافة الموقعین على السفتجة ما لم یشترط خلاف ذلك  إلیهبالضمان اتجاه المظهر 

إعفاء نفسه من ضمان الوفاء  إلیهمن المادة نفسها أجازت للمظهر  2غیر أن الفقرة 

ان بالتالي یعفي نفسه من ضمان یندرج فیها شرط عدم الضموذلك بأن . بقیمة السفتجة

  1.م السفتجة فیما بعدإلیهالوفاء، ولا یكون ملزما بالضمان للأشخاص الذین تظهر 

  عدم الجواز الاحتجاج بالدفوع: الثالث الفرع

 385ت الجدید على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة .من ق 397تنص المادة 

على حاملها بالدفوع المبنیة  بكمبیالة أن یحتجمن هذا القانون لیس من أقیمت علیه دعوى 

ما لم یكن قصد الحامل وقت  على علاقاته الشخصیة بساحبها أو بحاملیها السابقین

  .ضرار بالمدینحصوله علیها الإ

ویأخذ من هذا النص أنه لا یجوز للمدین في الكمبیالة أن یحتج على الحامل حسن 

وبعبارة . السابقین ینملاها اتجاه الساحب أو الحالنیة بالدفوع التي كان له أن یتمسك ب

غالبا مظهرا  إلیهالمظهر  إلىأخرى ینتقل الحق الثابت في الكمبیالة بالتظهیر من المظهر 

 ج.ت.قمن  400وأورد المشرع الجزائري هذه القاعدة في المادة . جمیع الدفوعمن 

اریة وحتى یمكن للسفتجة أن القاعدة تحت ضغط التطور السریع الذي تستوجبه الحیاة التج

تؤدي وظیفتها كأداة للوفاء وأداة ائتمان، إذ لولا هذه القاعدة الاستحالة على السفتجة 

من العسیر أن نطلب من  لأنهالتجاریة بصفة عامة القیام بهذه الوظائف،  الأوراقو 

أن یقوم مقدما بالبحث عن مختلف العلاقات القانونیة التي تربط بین  إلیهالمظهر 

                                                           
  .55م، ص2004التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  الأوراقعلي البارودي،  1
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الموقعین السابقین، على الورقة إذ یتنافى ذلك مع السرعة التي تقوم علیها الحیاة التجاریة 

التجاریة ومن هذا الوجه یتمیز التظهیر عن  وراقالاقتصادیة للأ ویتعارض مع الوظائف

المحال له  إلىالمحال به بذاته وكما هو من المحیل  لحقحوالة الحق التي ینتقل فیها ا

بحیث یحق للمدین أن یتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن یتمسك بها قبل 

  .ج.م.من ق 312المحیل م

إلا أن لقاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع شروطا یجب توافرها لإعمالها وفضلا عن ذلك 

ز الاحتجاج ببعضها الآخر في مواجهة الحامل یتحدد نطاقها ببعض الدفوع إذ یجو 

  1.الشرعي للورقة التجاریة ولو كانت شروط إعمال القاعدة المتوافرة

  یةكغیر ناقل للمل التظهیر آثار: المطلب الثاني

التظهیر بلا قید أو شرط مما یترتب عنه نقل للحقوق المتولد عن السفتجة  یعتبر

أجاز على وجه الاستثناء إجراء قد شرع إلا أن الم ج.ت.من ق 1ف /397للمادة طبقا 

لوكالة ومنه تمت تسمیته اتظهیرین لا ینقلان الحقوق للحامل یكون أحدهما على سبیل 

سبیل الرهن وما یسمى بالتظهیر على أما الآخر فهو  )الأولالفرع (بالتظهیر التوكیلي 

  .)الفرع الثاني(التأمیني 

  التوكیليالتظهیر آثار  :الأولالفرع 

تحصیل قیمة وكیلا عن المظهر في  إلیهإقامة المظهر  إلىیهدف التظهیر التوكیلي 

  :الورقة التجاریة ولهذا نبیّن أثره في العلاقة بین طرفي التظهیر أو بالنسبة للغیر فیما یلي

 إلیهوتخضع العلاقة بین المظهر والمظهر  :الآثار القانونیة بین طرفي التظهیر: أولا

  :لأحكام الوكالة، ویترتب على ذلك ما یلي

                                                           
  .86مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 1
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من موكله، فعلیه أن یقدم  إلیهبتنفیذ الوكالة وفقا للتعلیمات الصادرة  إلیهیلتزم المظهر  -

الكمبیالة للقبول، وأن یطالب بقیمتها عند الاستحقاق وأن یقوم بتوجیه الاحتجاج في حالة 

ي المواعید القانونیة عند الاقتضاء، عدم القبول أو عدم الوفاء وأن یرجع على الضمان ف

  .حق إعطاء مخالصة للمدین بعد تحصیل قیمة الورقة منه إلیهوللمظهر 

مسؤولا إذا أهمل في تنفیذ وكالته، وترتب على ذلك ضرر بالمظهر  إلیهالمظهر  ویكون -

كأن یتراخى في المطالبة حتى شهر الإفلاس المدین وتشترط البنوك أحیانا إعفائها من 

ا قبل إلیهلمسؤولیة عن التأخیر في الاحتجاج وبوجه خاص بالنسبة للكمبیالات التي تسلم ا

وهذا الشرط صحیح  ،میعاد الاستحقاق بقلیل أو تكون مستحقة الدفع في جهات بعیدة

  ).ج.م.ق من 2ف /217م(غش أو خطأ جسیم  إلیهمنتج لأثره ما لم ینسب للمظهر 

، فعلیه أن )ج.م.ق من 705م(بأن یقدم للمظهر حسابا عن وكالته  إلیهویلتزم المظهر  -

 إلیهوعلى المظهر أن یرد للمظهر  المبالغ التي قبضها من المدین في الورقة للمظهر دیر 

، )ج.م.ق من 710م(من وقت الإنفاق  ما أنفقه في سبیل تحصیل قیمة الورقة مع الفوائد

الة نظیر التحصیل تختلف بحسب المكان وتقوم البنوك بخصم عمولة من مبلغ الكمبی

الذي تكون الكمبیالة مستحقة الدفع فیه، ویجوز للموكل أن ینهي الوكالة في أي وقت 

ولو كان ذلك بعد الاستحقاق مادام أن المدین لم یدفع قیمة الورقة، ) ج.م.ق من 715م(

  .ویقع ذلك بشطب التظهیر أو بكتابة تفید الإلغاء موقع علیها من المظهر

أو بإفلاس أحدهما أو الحجر علیه  إلیهوتنقضي الوكالة بموت المظهر أو المظهر  -

على أن انقضاء الوكالة في هذه الأحوال قد ینجم عنه ضرر ) ج.م.ق من 714م(

بوفاة الموكل أو إفلاسه أو الحجر  دون أن یعلم إلیهبالمدین الذي یدفع بین یدي المظهر 

ودعما للائتمان . حصیل مما قد یعرضه للدفع مرة ثانیةعلیه بعد تظهیر الكمبیالة للت

التجاریة خرج المشرع الجزائري التجاري على حكم القواعد  الأوراقلتداول  التجاري وتیسیرا

العامة وقرر أن الوكالة التي یتضمنها التظهیر التوكیلي لا تنقضي بوفاة الموكل أو 



 آثار التظهیر:                               ثانيال الفصل
 

33 

 

حالة إفلاس الموكل  إلىویمتد هذا الحكم ) ج.ت.قمن  3ف /398م(الحجر علیه 

  1.أیضا

إن تظهیر الورقة تظهیرا توكیلیا یترتب علیه عدد  :الآثار القانونیة بالنسبة للغیر: ثانیا

من الآثار فیما یتعلق بالغیر الذین هم المظهرین والضامنین الاحتیاطیین ودائني المظهر 

  :ومن هذه الآثار

وبالتالي فإن الورقة لا تدخل  إلیهذمة المظهر  إلىة لا تنتقل إن ملكیة الورقة التجاری )أ

وتظل في ذمة المظهر فإذا أفلس هذا  إلیهفي الضمان العام المقرر له لدائني المظهر 

المظهر  إلىالأخیر فإنه یجوز لأمین التفلسة أن یعارض لدى المدین لیمتنع عن الوفاء 

  .إلیه

بالدفوع  إلیهلا یجوز للمدین في الورقة التجاریة الاحتجاج في مواجهة المظهر  )ب

مجرد وكیل ولا یعمل لحساب نفسه  إلیهالمستمدة من علاقته الشخصیة به لأن المظهر 

  .وإنما لحساب المظهر

من قاعدة تظهیر ) إلیهالمظهر (عدم تطبیق قاعدة تظهیر الدفوع إذ لا یستفید الوكیل  )ج

ع إلا في الحدود التي یكون فیها بمقدور الموكل التمسك بها، والمدین في الورقة الدفو 

التي یجوز له الدفع بها في مواجهة  بالدفوع إلیهیستطیع الدفع في مواجهة الوكیل المظهر 

  .المظهر الموكل

الوكیل أن یتخذ كافة الإجراءات القانونیة والقضائیة في مواجهة  إلیهیكون للمظهر  )د

 نهلاوله في سبیل ذلك أن یحرر الاحتجاج لعدم الوفاء وإع. المدین في الورقة التجاریة

  .ورفع الدعوى وتوقیع الحجر التحفظي وحجز ما للمدین لدى الغیر

                                                           
م، 2013التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  الأوراقوائل أنور بندق،  1

  .97-96ص
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 إلىبالنسبة  إلیهر المظهر توكیلیا ملكیة الورقة، وإنما یعتب إلیهلا یكتسب المظهر  )ه

في سبیل  إلیهولا یقتصر للمظهر . الغیر مجرد وكیل عن المظهر في تحصیل قیمتها

تحصیل قیمة الورقة على المطالبة بالوفاء في میعاد الاستحقاق وتوجیه الاحتجاج، بل إن 

له عند الحاجة أن یقدم الدعوى على المدین والضمان، وله من باب أولى أن یتخذ 

جراءات التحفظیة كتوقیع حجز ما للمدین لدى الغیر، أو الحجز التحفظي التجاري، أو الإ

طلب شهر الإفلاس، وله أن یقوم بهذه الإجراءات باسمه الخاص وإن كان ذلك لحساب 

  1.المظهر خروجا على القاعدة العامة في عدم جواز مقضاة الوكیل باسمه

  أمینيالتظهیر التآثار : الفرع الثاني

یترتب على التظهیر التأمیني بعض الآثار التي تختلف بحسب اختلاف أطراف 

أو بین المظهر من جانب والغیر من  إلیهالعلاقة فیما إذا كانت بین المظهر والمظهر 

  :جانب آخر فیما یلي

یختلف التظهیر التأمیني عن التظهیر ناقل  :الآثار القانونیة بین طرفي التظهیر: أولا

إذ تكون  إلیهن التظهیر التأمیني لا ینقل ملكیة الورقة التجاریة للمظهر للملكیة في أ

  .المرتهن هي علاقة رهن إلیهالعلاقة بین المظهر الراهن والمظهر 

المقصود من التظهیر التأمیني هو رهن الحق الثابت في السند لضمان دین في ذمة  -

علاقة رهن ویعتبر المظهر مدینا  هي إلیه، وأن العلاقة بین المظهر والمظهر إلیهالمظهر 

 إلىدائنا مرتهنا، ولا یترتب علیه نقل ملكیة الحق الثابت في السند  إلیهراهنا والمظهر 

لیضمن  إلیه، وإنما یظل الحق للمظهر وإن كان السند في حیازة المظهر إلیهالمظهر 

  .الدین المستحق بذمة المظهر

مباشرة جمیع الحقوق المترتبة على التظهیر مثل تقدیم السند  إلیهأجاز المشرع للمظهر  -

ر وإذا لم یستعمل الرهن فیعود هضمانا لدینه المطلوب من المظ تهللوفاء وتحصیل قیم

                                                           
  .185-184م، ص2010 ،1ط القانون التجاري، دار المسیرة عمان، باسم محمد ملحم، شرح 1
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للمظهر حقه في تحصیل القیمة من المدین الأصلي على أساس أن هذا الحق لم تنتقل 

  .المظهر علیه بمجرد التظهیر التأمیني إلىملكیته 

  :نتناول فیما یلي آثار التظهیر التأمیني في العلاقة بین طرفي التظهیر وهيو 

یلتزم الدائن المرتهن عادة بالمحافظة على الشيء المرهون ویقع هذا الالتزام على عاتقه  )أ

طالما وجد الشيء المرهون بین یدیه، وفي نطاق التظهیر التأمیني الذي یرهن به المظهر 

یلتزم بالمحافظة على الورقة التجاریة،  إلیهفإن المظهر  إلیهالمظهر  إلىالورقة التجاریة 

وقد . قواعد الرهن التجاري إلىالقواعد العامة في الرهن و  إلىویمكن الرجوع في هذا الحكم 

یجب على الدائن أن یستعمل لحساب المدین : "على أنه ج.ت.من ق 65نصت المادة 

  ".على سبیل الرهن إلیهناد المسلمة سع الحقوق الملازمة للأشیاء أو الإجمی

أن یظهر الورقة تظهیرا ناقلا للملكیة مرة أخرى وذلك ) هنتالمر ( إلیهلا یجوز للمظهر  )ب

من  إلیهوالتي منعت المظهر ج .ت.من ق 149من المادة ) 2(استنادا لنص الفقرة 

المرتهن إذا قام بتظهیرها رغم  إلیهتظهیر الورقة تظهیرا ناقلا للملكیة واعتبرت أن المظهر 

  .ذلك فإن هذا التظهیر یعتبر تظهیرا على سبیل التوكیل

بتقدیم الورقة للوفاء في میعاد الاستحقاق لغایات تحصیل قیمتها،  إلیهیلتزم المظهر  )ج

فإذا حصل على قیمتها فإنه یرد ما زاد على دینه ضمن شروط معینة كما سنرى لاحقا، 

 -الدائن المرتهن- إلیهدین في الورقة التجاریة عن الوفاء بقیمتها للمظهر أما إذا امتنع الم

فإنه  -كما یفرضه واجب المحافظة-الذي تقدم للمطالبة بقیمتها في میعاد الاستحقاق 

یلتزم بأن یقوم بالإجراءات اللازمة في هذه الحالة مثل تحریر احتجاج عدم الوفاء وإعلان 

وع على المدین وسلسلة الضامنین وفي المواعید التي الاحتجاج ومباشرة دعوى الرج

  .السقوط إلىحددها قانون الصرف حتى لا یتعرض حق المظهر الراهن 

المرتهن بتقدیم الورقة للقبول في الحالات التي یشترط فیها تقدیمها  إلیهیلتزم المظهر  )د

للقبول وكذلك الامتناع عن تقدیمها للقبول في الحالات التي یشترط فیها عدم التقدیم 
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للقبول، وهذا الالتزام یعتبر من قبیل المحافظة على الشيء المرهون، وإذا امتنع المسحوب 

  .تحریر الاحتجاج إلیهر علیه عن قبول السند فعلى المظه

 إلىا یزید عن دینه مالمرتهن قیمة الورقة فإنه یلتزم بأن یرد  إلیهإذا استوفى المظهر  )ه

المظهر في حالة إذا ما تطابق میعاد استحقاق الورقة مع میعاد استحقاق الدین، فإذا 

لأخیر دینار، فإن هذا ا 800 إلیهدینار وقیمة دین المظهر  1000كانت قیمة الورقة 

دینار للمظهر إلا أنه في بعض الحالات قد لا یتطابق میعاد  200یلتزم برد مبلغ 

على المظهر، وبالتالي  إلیهالاستحقاق الورقة التجاریة مع میعاد استحقاق الدین للمظهر 

ى الأولففي الحالة . فإنه قد یسبق میعاد استحقاق الورقة میعاد الاستحقاق الدین أو العكس

التي یسبق فیها میعاد الاستحقاق الورقة میعاد استحقاق الدین یكون على المرتهن تقویم 

الورقة لتحصیل قیمتها، وعندما یقوم بذلك فإنه إما أن تزید القیمة التي تم تحصیلها عن 

أن تقل هذه القیمة عن الدین، فإذا زادت قیمة الورقة عن الدین فهل یلتزم الدائن دینه وإما 

-وقت تحصیل الورقة رغما عن المدین  يبرد هذه الزیادة ف -إلیهالمظهر -هن المرت

  ا لمصلحته؟ر وبغض النظر عن الأجل الذي قد یكون مضرو  -المظهر

فریقین، إذ یرى قسم من الفقهاء أنه على المظهر  إلىوقد انقسم الفقه في هذا الشأن 

ه لحین حلول أجل الدین الذي أن یحتفظ بالمبلغ الذي تم تحصیل -الدائن المرتهن– إلیه

هذا  إلىعلى المظهر حیث یقوم بتحصیل دینه من المبلغ لأن الرهن ینتقل  إلیهللمظهر 

المظهر المدین، ولكن یجب على الدائن المرتهن في هذه  إلىالمبلغ ویقوم برد الباقي 

یفاءه لقیمة الفوائد القانونیة عن المدة التي تقع بن است" الراهن"الحالة أن یدفع للمظهر 

الورقة وبین استحقاق دینه وهي الفترة التي احتفظ فیها بالمبلغ الزائد عن دینه، أما الرأي 

أن یقوم باستیفاء دینه من  -إلیهالمظهر –أنه على الدائن المرتهن  إلىالآخر فیذهب 

ظار المظهر دون انت إلىالمبلغ الذي قد استوفاه من تقدیم الورقة وأن یعید الزائد عن حقه 

لحلول أجل الدین المستحق له، إلا أن هذا الرأي قد جاوبه بانتقاد من قبل بعض الفقهاء 
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إسقاط أجل الدین الموثق بالرهن رغما عن إرادة الدائن والمدین، وهذا  إلىیؤدي  لأنهنظرا 

لا یجوز لأن أحد طرفي الرهن قد یكون له مصلحة في بقاء الأجل وأن الوفاء قبل تاریخ 

أنه على  إلىالإضرار بهذه المصلحة، ولذلك یذهب البعض  إلىالدین قد یؤدي استحقاق 

في أمر المبلغ الذي قام " المدین الراهن"أن یستشیر المظهر  إلیهالدائن المرتهن المظهر 

باستیفائه فیما إذا كان یقبل إسقاط الأجل واستیفاء الزائد من قیمة الورقة عن الدین الموثق 

على الدائن المرتهن قبل هذا الأخیر بإسقاط الأجل وأخذ الزائد عن الدین فإن بالرهن، فإن 

أن یقوم بدفع الفوائد القانونیة عن مبلغ الدین عن الفترة الواقعة بین استیفاء " إلیهالمظهر "

یكون قد تقاضى دینه قبل حلول أجله أما إذا لم یقبل المظهر  لأنهالدین وبین حلول أجله 

استیفاء الزائد من المبلغ وإنهاء الدین ففي هذه الحالة یمكن أن یتفقا على " نالمدین الراه"

  .إیداع هذا المبلغ لدى طرف ثالث أو بقاءه لدى الدائن المرتهن لحین استحقاق دینه

الورقة قیمتها قبل استحقاق الدین تقل عن قیمة هذا الدین فإن حق استحقت أما إذا 

له أن القیمة ویظل محتسبا لها لغایة استحقاق دینه وعندئذ هذه  إلىالدائن المرتهن ینتقل 

  .یقتضي دینه من هذه القیمة ویرجع بالباقي على المدین الراهن

أما في الحالة الثانیة وهي حالة ما إذا كان میعاد استحقاق الدین یسبق میعاد 

بسداد الدین أن یقوم  "المظهر"استحقاق الورقة، ففي هذه الحالة یجب على المدین الراهن 

المستحق علیه بكامله واستعادة الورقة التجاریة من الدائن المرتهن، أما إذا لم یقم بالوفاء 

  1.بدینه فإن للدائن المرتهن أن یقوم بالتنفیذ على الورقة التجاریة بطرق التنفیذ القانونیة

  :وهذه الآثار نلخصها فیما یلي :الآثار القانونیة بالنسبة للغیر: ثانیا

یعتبر التظهیر التأمیني في حكم التظهیر الناقل للملكیة فیما یختص بعلاقة المظهر 

النص صریحا بالغیر بما یترتب على ذلك من آثار أهمها تظهیر الدفوع، وقد جاء  إلیه

ویعتبر سریان هذه القاعدة  ج.ت.قمن  149من المادة  3في ذلك حیث ورد في الفقرة 

                                                           
  .192-188بسام حمد طراونة، مرجع سابق، ص 1
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ضروري لتظهیر الورقة من الدفوع في العلاقة بین المظهر  والغیر إلیهفیما بین المظهر 

ل بغیر ذلك یعني انعدام الضمان الممنوح و والجملة السابقین للورقة، والق" المدین الراهن"

للدائن بسبب تعرض حقه للزوال بهذه الدفوع، وقاعدة تظهیر الدفوع في التظهیر التأمیني 

حسن النیة أما إذا كان هذا الدائن  -إلیهظهر الم–لا یستفید منها إلا الدائن المرتهن 

 إلىالمرتهن وقت التظهیر عاما بالعیوب التي تشوب الورقة ورغم ذلك رضي بها قصدا 

إلحاق الضرر بالمدین فإنه لا یستفید من هذه القاعدة ویمكن التمسك في مواجهة بالدفوع 

  .التي یجوز التمسك بها في مواجهة المظهر

من قاعدة تظهیر الدفوع إلا " إلیهالمظهر "ذلك لا یستفید الدائن المرتهن  إلىوإضافة 

في حدود قیمة دینه المضمون بهذا الرهن فإذا كانت قیمة الورقة أعلى من قیمة الدین فإن 

أن یتمسك بقاعدة تظهیر الدفوع في حدود قیمة الدین فقط، " إلیهالمظهر "للدائن المرتهن 

كمة النقض المصریة ومحكمة النقض الفرنسیة، أما فیما یخص وهذا ما استقرت علیه مح

المبلغ الزائد عن قیمة دینه فإنه یعتبر وكیلا عن المظهر ومن المعلوم أنه یجوز الدفع في 

  1.مواجهة الوكیل بالدفوع التي یمكن الدفوع بها في مواجهة الموكل

  تظهیر الدفوع مبدأ :المبحث الثاني

عدم الاحتجاج  مبدأهو  ةالتي یرتبها التظهیر الناقل للملكی ةثار القانونیمن الآ

س التي یقوم علیها قانون سویعتبر من المبادئ والأ ،تظهیر الدفوع مبدأو أبالدفوع 

  .ج.ت.من ق 400 ةفي نص الماد التجاریة الأوراق ةوهو بلا شك جوهر نظری ،الصرف

  تظهیر الدفوع مبدأمفهوم  :الأولالمطلب 

وكذلك دعم  ،النیةالحامل حسن  ةحمای إلى ةقرار هذه القاعدإالمشرع من  فیهد

 ظهرن تطلب من المأیر سمن الع لأنه ،الورقةن تحاط بها أوالائتمان التي یجب  ةالثق
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وبالتالي ینفر الناس من  .التجاریة ةالتي تقوم علیها الحیاز  ةذ یتنافى ذلك مع السرعإ ،إلیه

ات القرن نمستقر قدیم سابق على تقنی مبدأالدیون وهو  ةلتسوی ةادأوقبولها ك ،التعامل بها

وبالتالي  ،التي تفرض وجوده العملیةالتاسع عشر ومصدر قوته هي بلا شك الحاجات 

 مبدأتعریف  :قسمین إلىالذي یندرج و  المبدأهذا  ةماهی إلىسوف نتطرق في هذا المطلب 

  ).الفرع الثاني(هیر ظالت مبدأشروط تطبیق  )الأولالفرع (هیر الدفوع ظت

  الدفوع تظهیر مبدأتعریف  :الأولالفرع 

التي كانت بها بمجرد  ،من العیوب ةجتالسف فهیر الدفوع تنظیظت ةیقصد بقاعد

 ةساسا یبنى علیه تداول الورقأو  ،قانون الصرف إلیهوهي تعتبر ركنا ثابتا یستند  ،رهایتظه

، ذاتها  الورقةفي  امندمجمجردا ن التوقیع علیه یرتب للحامل حقا أباعتبار  ،التجاریة

ن في ینه لا یجوز للمدأخر آي بمعنى أ ،ومستقلا عن العلاقات التي تربط الموقعین علیها

تجاه   ن یتمسك بهاأبالدفوع التي كان له  النیةن یحتج على الحامل حسن أ جةالسفت

من المظهر  تظهیربال جةلحق الثابت في السفتي ینتقل اأ .السابقین ینملاو الحأالساحب 

  1.وعفمظهرا من جمیع الدخالیا  إلیهالمظهر  إلى

ن الحق الثابت فیها ینتقل أي أیظهرها من الدفوع  الورقةن تظهیر أویقصد بالتظهیر 

 إلیهن المظهر أوهذا معناه  ،الورقةنظیفا من كل عیب غیر ظاهر في  إلیهالمظهر  إلى

 إلیه رهظوعلى ذلك فكل تظهیر ینقل الم ،قباسحق ولیس هو الحق الذي كان المظهر ال

  2.على التظهیر ةحقا جدیدا خالیا من العیوب السابق
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  عدم الاحتجاج بالدفوع مبدأشروط تطبیق  :الفرع الثاني

  :وهي ةشروط هام ةثلاث رعدم الاحتجاج بالدفوع تواف مبدأیشترط لتطبیق 

  .ةالتظهیر ناقلا للملكین یكون أ -

  .النیةن یكون الحامل حسن أ -

  .عنها الدفوع ةن یكون الحامل طرف في العلاقات الناشئأ -

ن یكون أفلابد  تظهیر الدفوع ةلكي تطبق قاعد نذإ :ةناقلا للملكی تظهیرن یكون الأ :ولاأ

من  التجاریة الورقةنهما لا یظهران إمیني فأالت تظهیرو الأ ةناقل للملكی االتظهیر تظهیرً 

لا فإنه ) حوالة الحق( ةالحوال ةالحامل بطریق إلى التجاریة الورقةإذا آلت الدفوع وكذلك 

 ةفي مواجه ةفي هذه الحالویمكن للمدین أن یدفع ع و رها من الدفییترتب على ذلك تظه

فلا  ،صليالدائن الأ ةن یدفع بها في مواجهأ بالعیوب التي كان من الممكن الحامل

نظیر  الورقةیتلقى  لأنه ةناقلا للملكی الا من ظهرت له تظهیرً إالتظهیر  ةستفید من قاعدی

ما دفع، نظیر  ةن یكون له حق جدیر بالحمایأوبالتالي فطبیعي  إلیهدفع قیمتها لمن نقلها 

نها لا تظهر إف تظهیرال فخرى خلاأ ةي طریقأالحامل ب إلىذا ما انتقلت إ الورقةن أكما 

و أو المیراث حیث یعتبر الوارث أ ةالحامل بطریق الوصی إلىذا وصلت إمن الدفوع مثال 

  .رثو المو أ ىله خلفا خاصا للموص ىالموص

ویعمل  )ج.ت.قمن  400م(ثاره آ ةهیر تاما وصحیحا لكافظن یكون التأیجب 

 التظهیر التوكیليأما في ). ج.ت.قمن  401م( يمینأالت تظهیرفي ال مبدأال بهذا كذلك

ن یدفع في أیجوز دائما  إذالحامل الجدید  إلى ةلا ینقل الملكی لأنه ةفلا یعمل بهذه القاعد

ذا كان إثر الوكیل بالدفوع التي یمكن توجیهها للموكل وكذلك لا یترتب هذا الأ ةمواجه

ن یتم أ و على الموعد الذي یجبألاحقا على تاریخ الاحتجاج لعدم الوفاء التظهیر تاریخ 
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من  420م(ة المدنیآثار الحوالة  لاإلا یرتب  تظهیرن مثل هذا الأذ إ فیه الاحتجاج

  1).ج.ت.ق

ن الحامل أوالغرض  ة،نیالن یكون حسن أیجب  :النیةن یكون الحامل حسن أ :ثانیا

الاحتجاج ئذ فیجوز حین النیةنه سيء أي حتى یتبین أن یثبت العكس أ إلى النیةحسن 

هذا المبدأ الذي یعطل تطبیق  النیةسوء  عنىار حول مثوكان الخلاف قد  .علیه بالدفوع

كاف لاعتباره سیئ إلیه  ةن مجرد علم الحامل بالدفع وقت تظهیر الكمبیالأالبعض فرأى 

لنفي حسن النیة، بل یشترط أن یكون هناك خر لا یكتفي بمجرد العلم آ اولكن فریق ،النیة

من توجیه  ةفي من الاستفادر على حرمان المدین الصتواطئ بین المظهر والمظهر إلیه 

  .الدفع

ضرار بالمدین جنیف وهو تعمد الإ ةخذ المشرع الجزائري بما جاءت به اتفاقیأوقد 

 بهما لم یكن الحامل قد تعمد عند اكتسا" :نهأج على .ت.من ق 400 ةفي نص الماد

ن یثبت العكس أ إلىمفترض في الحامل  النیةن حسن أي أ ،"ضرار بالمدینالإ ةالسفتج

 إلیهالسفتجة  ضرار به عند انتقالن الحامل قد تعمد الإأي یثبت بأثبات طرق الإ ةبكاف

ومن بین القرائن التي تفید سوء  ،قاضي الموضوع إلىیعود تقدیرها  ةموضوعی ةلأوهي مس

  :هي النیة

  .إلیه فتجةالس دقیقا بوجود الدفع قبل وصولأن الحامل یعلم علما  -

  .بید المظهر ةتجفبهذا الدفع لو بقیت الس بحق المدین في التمسكیعلم   ن الحاملأ -

حرمه من الاحتجاج یعلى المدین و فرصة سیفوت  تجةن قبول السفأن الحامل یعلم بأ -

  2.بهذا الدفع
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 المبدألا یطبق هذا  :ن لا یكون الحامل طرفا في العلاقات الناشئ عنها الدفعأ :ثالثا

جاء  المبدأن هذا أمر مسلم به حیث أبین المدین والحامل وهذا  ةعلى الدفوع الشخصی

حسن النیة وعدم مفاجئته بدفوع لو علم بها لما أقدم على قبول السفتجة الحامل  ةلحمای

و یزید علیها وطالبه أ جةالسفت ةبمبلغ یساوي قیمفلو أن المسحوب علیه دائن للحامل 

  1.ةقانونیال ةن یتمسك في مواجهته بالمقاصأه بالوفاء كان ل الحامل

  عدم الاحتجاج بالدفوع مبدأنطاق تطبیق  :المطلب الثاني

بل  ةالذكر مباشر  ةطلاقه متى اجتمعت الشروط السابقإلا یطبق على  المبدأن هذا إ

حیث  ،من نطاق تطبیقه قو تضیأید من تطبیقه تقهناك بعض القیود والاستثناءات التي 

ولى أصحابها أعند بعض الدفوع التي استقر المشرع على اعتبار  المبدأقد یتعطل هذا 

هناك دفوع  ،وعلیه یمكن التمییز بین نوعین من الدفوع ،النیةحسن  لمن الحام ةبالحمای

وع لا یجوز التمسك فوهناك د ةنیالالحامل ولو كان حسن  ةیمكن التمسك بها في مواجه

، الأولفي الفرع یظهرها التظهیر التي سنتناولها  وعفبمعنى د ،خیرالأ هذا ةبها في مواجه

  .ودفوع لا یظهرها التظهیر في الفرع الثاني

 الدفوع التي یظهرها التظهیر :الأولالفرع 

هي الدفوع التي لا یمكن الاحتجاج بها على الحامل حسن النیة، للتملص من الوفاء 

  :الأخیرة وتتمثل فیما یليبقیمة السفتجة بمجرد تظهیر هذه 

ن الالتزام أصل الأ :ةصلیالأ ةو عدم تنفیذ العلاقأمن بطلان  ةالدفوع المستمد :ولاأ

 ةهو وسیل جةن التوقیع على السفتأي أ ة،صلیه سابقأ ةلعلاق ةلا نتیجإالصرفي ما هو 

. لصالحهالتوقیع بین الموقع وبین صدر  ةسابق ةقانونی ةصلي ناتج عن علاقأالتزام  نفیذلت

 إلىویتم تداولها حتى تصل  الأولوالمستفید  بفي بدایتها بین الساحفالسفتجة تنشأ 
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مجردة عن والتي بدورها  ةصلیالأ ةللعلاق ةمن الغیر بالنسبهو هنا فالحامل  ،الحامل

تجرید الالتزام  مبدأ( التي بحوزتهأي هي غیر ظاهرة في السفتجة  فير الالتزام الص

سباب أي سبب من لأ ةصلیالأ ةالعلاق تذا بطلإوعلیه ف ).ةصلیالأ ةالعلاق الصرفي عن

ذا كان المدین الصرفي إخر فو لآأو انقضت لسبب أو فسخت لعدم التنفیذ أالبطلان 

دائنه المباشر فهذا لا یمنحه الحق من التمسك  ةیستطیع التمسك بهذا الدفع في مواجه

  1.النیةالحامل حسن  ةبهذا الدفع في مواجه

ن یكون أصل الأ :السبب ةو عدم مشروعیأمن انعدام السبب  ةالدفوع المستمد :ثانیا

و كان موجود أذا كان السبب غیر موجود إمشروع ف "ةوصول القیم"سبب الالتزام الصرفي 

ر فهذا الدفع اهو الوفاء بدین قم ةسفتجللكنه غیر مشروع كما لو كان سبب التوقیع على ا

 ةالدائن المباشر لكن لا یجوز التمسك به في مواجه ةلا في مواجهإلا یجوز التمسك به 

عن سبب الالتزام  ةي في كل مر صبالتق ملاالحإلزام حیث لا یمكن  ،النیةالحامل حسن 

  2.ةن ذلك یعیق تداول السفتجالصرفي ووجوده لأ

عیب  ةي موقع على السفتجأ ةرادإقد یشوب  :ةرادمن عیوب الإ  ةالدفوع المستمد :ثالثا

رادته هذا العیب إفلا یمكن لمن شاب  )كراهالإ ،الغبن ،التدلیس ،الغلط( ةرادمن عیوب الإ

بل  حسن النیة للتنصل من تنفیذ التزامه، التمسك ببطلان التزامه الصرفي على الحامل

ن هذا الدفع لیس عیبا أ ذلك .المباشر فقط نالدائ ةیمكن التمسك بهذا الدفع في مواجه

  3.جةو اكتشافه بمجرد الاطلاع على السفتأ تبیّنه ظاهرا یمكن للحامل

 :سباب الانقضاء هيأ :سباب انقضاء الالتزام الصرفيأمن  ةالدفوع المستمد :رابعا

انقضى  ذاإف ةفي القواعد العام ةسباب المعروفوهي الأ ةالذم ذاخات ة،المقاص ،براءالإ

                                                           
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفة، دیوان المطبوعات  1

  .95م، ص1995الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 
  .17منتدى مقاتل الصحراء، مرجع سابق، ص 2
  .97فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص 3
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ا هسباب فلا یجوز للمدین الصرفي من التمسك بي سبب من هذه الألأالالتزام الصرفي 

ولم یقوم  جةتفالس ةذا قام المدین بالوفاء بقیمإمثلا  ،النیةالحامل حسن  ةفي مواجه

حامل  إلىرها یتظه إلىباستردادها من الحامل الذي قبض قیمتها ثم عمد هذا الحامل 

ن أدون  سفتجةال ةخرى بالوفاء بقیمأ ةالمدین مر  ةخیر مطالبجاز لهذا الأ ،النیةحسن 

من الدفع في مواجهته بانقضاء الالتزام بالوفاء فهذا الدفع قد ظهر المدین یستطیع 

  النیةالحامل حسن   إلى تظهیربال

 ةودین له في ذم ةبین دین السفتج ةكما لا یجوز للمدین الصرفي التمسك بالمقاص

الحامل  ةكما لا یجوز للمسحوب علیه التمسك في مواجه ،عینحد الموقأو أالساحب 

الالتزام ینقضي  براء المسحوب علیه من المدین وقدإب الأولذا ما قام المستفید إ النیةحسن 

عند تحقیق صفتي الدائن والمدین في شخص واحد في مثل هذه  ةالصرفي باتحاد الذم

الاحتجاج بهذا  النیةحسن  ء من الحامللا یجوز لهذا الشخص عند مطالبته بالوفا ةالحال

خیر تظهیرها المسحوب علیه القابل ثم یعید هذا الأ إلى فتجةالس تظهیرن یتم أ :الدفع مثل

  1.النیةجدید حسن الالحامل  إلى

  الدفوع التي لا یظهرها التظهیر :الفرع الثاني

باعتبارها  النیةالحامل ولو كان حسن  ةالدفوع التي یجوز الاحتجاج بها في مواجه

لذا یمكن التمسك بها  النیةالحامل حسن  ةولى من مصلحأصحابها هي لأ ةتحقق مصلح

  :وتتمثل في النیةصحابها على الحامل حسن أمن طرف 

هي السفتجة ن أعلى اعتبار  :ةعن العیب الظاهر في السفتج ةوع الناشئفالد :ولاأ

 إلىلفها یؤدي خن تأحیث  ،فیها ةبیانات جوهری رلزم المشرع توافأمحرر مكتوب و 

الذي یقوم علیه قانون  ةالذاتی ةالكفاء مبدأمعروف ب المبدأوهذا  .تجاریة ةقر ا كو نهلابط

الدفوع هو كذلك من المبادئ التي یقوم علیها قانون الصرف ولابد  تظهیر مبدأو  ،الصرف
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والتي لا یجوز  )ةلزامیحد البیانات الإأتخلف ( ةجتشكل السف ةمخالف ةفي حال ثرأن یتأمن 

هو من الوضوح بحیث یمكن  يالشكل بفهذا العی ،تصحیحها لعدم تحقق شروط التصحیح

كشفه بمجرد الإطلاع على السفتجة، ومن ثمة اعتباره عیبا ظاهرا یسهل على الحامل 

طلاع نه بالإعیب ظاهر ومن السهل تبیّ  لأنهیجوز للمدین الصرفي من التمسك بهذا الدفع 

 ،الشكل بفیما یخص الضمان الاحتیاطي عی ج.ت.قمن  409 ةالماد( ةجفتسعلى ال

  1).ةالعادی الورقة إلىوتحول الورقة  ةلزامیالإتخلف البیانات ج .ت.قمن  390 ةوالماد

تمكین ناقص  ةلقد اتفق الفقه والقضاء على ضرور  :ةهلیقص الأنو أالدفع بانعدام  :ثالثا

والذي  النیةحسن  لالحام ةمن التمسك بدفعه هذا حتى في مواجه ةهلیو عدیم الأأ ةهلیالأ

فقط دون غیره من  ةهلیو عدیم الأأ ةهلییحق له التمسك بهذا الدفع هو ناقص الأ

  توقیعاتاللال قاست مبدأالموقعین تطبیقا ل

من الخضوع لقواعد قانون  ةهلیو عدیم الأأ صرالقا ةى المشرع في ذلك مراعاأوقد ر 

ذلك في  جسدو  النیةقواعده وفضله على الحامل حسن  ةرامصو  ةوشد ةالصرف لقساو 

 السفتجة الموقعة من القصر الذین لیسوا: "حیث نصت على أنه ج.ت.قمن  393الماده 

تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم دون أن ینال ذلك من الحقوق التي یختص بها كل من 

ویكون للحامل هنا الرجوع على باقي ". ج.م.من ق 103 ةالماد تضىالطرفین بمق

  2.ینعدون باقي الموق طثر یقتصر على صاحب العیب فقن هذا الأین لأعالموق

على  ةیعتبر هذا الدفع كذلك من الاستثناءات الوارد :ةرادبانعدام الإ  ةوع المتعلقفالد :ثالثا

  .تظهیر الدفوع مبدأ

                                                           
  .110محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص 1
  .37بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص 2

  .ج.ت.من ق 393المادة * 

عاد علیه من  غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة إذا أبطل العقد لنقص أهلیته أن یرد غیر ما"ج .م.من ق 103المادة * 
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فالأصل أن واضع التوقیع على  ج.ت.قمن  2ف /393 ةطبقا للماد :الدفع بالتزویر -

من حیث  ةفیر ثاره الصآرادته حتى ینتج إهو صاحبه الحقیقي والذي یضعه بالسفتجة 

ي لم یكن هذا أ الورقةشخص على  توقیع ویرز فلو تم ت جةالسفت ةالالتزام بالوفاء بقیم

ن یحتج ببطلان ألمدین الظاهر الشخص هو واضع التوقیع بل وضعه غیره فیجوز هنا ل

ة، وعلیه یجوز هنا نیالحامل ولو كان حسن ال ةرادته في مواجهإلانعدام  يالتزامه الصرف

حد أ تزویر على توقیعالسواء حصل  النیةحسن  بالتزویر على الحاملالتمسك بالدفع 

 393 ةالماد ةشخاص وهمیالتوقیع لأ ةو نسبأ )التعریف(حد البیانات أو تغییر أطراف الأ

  1.ج.ت.من ق

لا   :ج.ت.من ق 3ف /393 ةالماد ةو الوكالأ ةتجاوز حدود النیاب ةالتوقیع في حال -

عن  ةنیاب جةتفالدفوع على الدفع الناشئ عن التوقیع على الستظهیر  مبدأیمكن تطبیق 

ن أنه الموكل أوعلیه یجوز للشخص الذي یفترض فیه  ،شخاص وبغیر تفویض منهالأ

بعدم تنفیذ التزامه وهذا الاستثناء منطقي ومقبول  النیةالحامل حسن  ةمواجهیدفع في 

على الحامل حسن  ةا في تطبیقه فیجوز كذلك الدفع بتجاوز النیابحیانً أویتوسع القضاء 

كل من وقع توقیعه على : "نهأعلى  ج.ت.قمن  3ف /393 ةحیث تنص الماد النیة

عن شخص لم یكن له توكیل منه بذلك یكون ملتزما شخصیا بمقتضى هذه  ةنیاب سفتجة

ن یحصل علیه أن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم إوتكون له  ةتجفالس

  2".للوكیل الذي تجاوز حدود وكالته ةمر بالمثل بالنسبویجري الأ
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  خاتمةال

إلى أي : وكخاتمة لموضوعنا أحكام تظهیر السفتجة الذي یتضمن الإشكالیة التالیة

  مدى كان المشرع الجزائري موفقا في أحكام تظهیر السفتجة مما یدخل حمایة أطرافها؟

حكام أن المشرع الجزائري قام بتنظیم ألى إوبعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا 

 ةطرافها خاصأ ةمما یضمن حمای ج.ت.من ق 464لى إ 389في المواد من  ةالسفتج

تطهیر الدفوع  ةخذ بقاعدألما  ةطرافه خاصأزن بین باقي اوو  )المستفید(الحامل النهائي 

في نصوص القانون  ةثار محددآها مما یترتب علیها ر كما حدد له شروط لابد من تواف

  .ائتمان ةداأباعتبارها  للسفتجة ةالقانونی ةعلاه وهذا تماشیا مع الطبیعأ ةالمذكور 

عدم الوفاء  ةرجوع الحامل على المظهرین في حال ةكما نظم المشرع الجزائري كیفی

للقبول وهذا ما یتعلق  ةوضر معالسفتجة الذا لم تكن إ ةمن طرف المسحوب علیه خاص

كان  ام ةكما نظمها في حال ،ةا ناقلا للملكیرً یقد ظهرت تظه سفتجةال تكانا لى مإ

ا وكل ذا ما كان التظهیر توكیلیً إهذا المظهر ونفس الشيء  ةن مسؤولیا وبیّ مینیً أالتظهیر ت

  .لتظهیرل ةحكام متكاملأن المشرع الجزائري اجتهد في وضع أهذا یدل على 

ساس الالتزام أمظهرین على ال ةالمشرع الجزائري رغم تحدیده لمسؤولی نأغیر 

ها نقر أه نّ ألو  ذاوبها نوع من النقص وحبسینها أنرى  ةن هذه الحمایألا إالصرفي 

 .ةمتكامل ةمام حمایأالتزامه الصرفي مما یكون بخلال الإ ةحال ةجزائی ةلمسؤولی

الغیر یكون عن طریق الطرق التجاریة كما أن انتقال الحق الثابت في السفتجة إلى 

  .ألا وهي التظهیر الذي یعد آلیة لإبرام عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى آخر

إن أهمیة تظهیر السفتجة تبدو وتتجلى بالنسبة لأطراف السفتجة في العلاقات التي 

  .تنشأ بینهما

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  :المصادر -1

 :القوانین

رمضان  20المؤرخ في  59- 75الأمر رقم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -

المعدل  المتضمن القانون التجاري الجزائريم 26/09/1975ه الموافق ل 1395

فیفري  06ه الموافق ل 1426ذي الحجة  27المؤرخ في  02-05والمتمم بالقانون رقم 

  .م30/09/1975المؤرخة في، 78عددالم، 2005

رمضان  20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -

المعدل والمتمم  الجزائري المتضمن القانون المدنيم 26/09/1975ه الموافق ل 1395

، المؤرخة في 78م، العدد 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05بالأمر رقم 

  .م30/09/1975

  :اجعالمر  -2

  :الكتب

الكتاب الثاني . ج.ت.أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في ق -

، 1الشیك، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط -السند لأمر  -السفتجة  -السندات التجاریة 

  .م2016-ه1438

الكتب  أحمد نصر الجندي، الأوراق التجاریة والإفلاس في قانون التجارة الجدید، دار -

  .م2012برمجیات مصر، الإمارات، القانونیة لدار شتات للنشر وال

، 1املكي، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طیأكرم  -

  .هـ1429-م2008ر الثالث، الإصدا

یع توز باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار المسیرة للنشر وال -

  .م2010، 1والطباعة، ط

  .م2010 ،1ط ار المسیرة عمان،باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري، د -
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بسام حمد الطراونة، شرح القانون التجاري الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار  -

  .م2014-2م، ط2010-1لمسیرة، طا

، 4، طالجزائر التجاریة، دار هومةبلعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق  -

  .م2012

، 1اب الحدیث، طبن داود إبراهیم، السندات التجاریة في القانون التجاري، دار الكت -

  .هـ1432-م2010

ج، دیوان .ت.راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في ق -

  .م2002لمطبوعات الجامعیة، ا

عبد الحمید الشواربي، الأوراق التجاریة الكمبیالة، السند لأمر، الشیك، المكتب الجامعي  -

  .م2007الحدیث، 

دة، الإسكندریة، علي البارودي، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدی -

  .م2004

التاجر، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة،  -

  .م1995الحرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 

محمد السید الفقي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، لبنان،  -

  .م2003

مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة، المصدر  -

  .18ونیة، طالقومي للإصدارات القان

  .م2003ون التجاري، دار هومة، نادیة فوضیل، الأوراق التجاریة في القان -

هاني دویدار، القانون التجاري، العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة،  -

  .م2008، 1الحلبي الحقوقیة، طالإفلاس، منشورات 
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الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع  -

 .م2013ي، الإسكندریة، الجامع

  :المذكرات

ج، مذكرة تخرج لنیل إجازة .ت.ترقو بناجي وحوش عبد القادر، السفتجة على ضوء ق -

  .م2008-م2005، 16المدرسة العلیا للقضاة، الدفعة 

الماستر تخصص نافع مداني، تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري، مذكرة نیل شهادة  -

  .م2014-م2013جامعة المسیلة، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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  .2قوق والعلوم السیاسیة سطیف خاص مقیاس الأوراق التجاریة، كلیة الح قانون

 08منى مقلاتي، الأوراق التجاریة، مطبوعة مقدمة لطلبة الماستر والدكتوراه، جامعة  -

  .م2017-م2016قالمة،  1945 ماي

  :المواقع الإلكترونیة

، محامي غزة، فلسطین، سفیان إبراهیم صیام، قاعدة تظهیر الدفوع في الأوراق التجاریة -

 21/04/2022، تاریخ الإطلاع http://www.eastlaws.com: مقال منشور على موقع

  .15:00على الساعة 
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 المحتویات فهرس

  الصفحة  المحتویات

  شكر وتقدیر

  إهداء

  01  مقدمة

  أحكام تظهیر السفتجة: الفصل الأول

  07  ماهیة تظهیر السفتجة: المبحث الأول

  07  مفهوم تظهیر السفتجة: المطلب الأول

  07  تعریف التظهیر: الفرع الأول

  07  التعریف اللغوي للتظهیر: أولا

  08  الاصطلاحي للتظهیرالتعریف : ثانیا

  09  أشكال التظهیر: الفرع الثاني

  09  التظهیر الاسمي: أولا

  10  التظهیر على بیاض: ثانیا

  11  التظهیر للحامل: ثالثا

  11  أنواع التظهیر: المطلب الثاني

  12 التظهیر الناقل للملكیة: الفرع الأول

  12  التظهیر التوكیلي: الفرع الثاني

  13 التظهیر التأمیني: الفرع الثالث

  14  شروط التظهیر: المبحث الثاني

  14  الشروط العامة للتظهیر: المطلب الأول

  14  الشروط الموضوعیة للتظهیر: الفرع الأول

  14  الرضا: أولا

  15  السبب: ثانیا

  16  الأهلیة: ثالثا

  17  المحل: رابعا

  17  الشروط الشكلیة للتظهیر: الفرع الثاني
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  17  الكتابة: أولا

  18  توقیع المظهر: ثانیا

  18  تاریخ التظهیر: ثالثا

  19  الشروط الخاصة لكل نوع من التظهیر: المطلب الثاني

  20  شروط التظهیر الناقل للملكیة: الفرع الأول

  20  الشروط الموضوعیة: أولا

  20  الأهلیة -1

  21  الرضا -2

  21  السبب -3

  21  المحل -4

  22  الشكلیةالشروط : ثانیا

  22  الكتابة -1

  22  توقیع المظهر -2

  22  شروط التظهیر الغیر ناقل للملكیة: الفرع الثاني

  23  الشروط الموضوعیة والشكلیة للتظهیر التوكیلي: أولا

  23  الشروط الموضوعیة للتظهیر التوكیلي -1

  24  الشروط الشكلیة للتظهیر التوكیلي -2

  24  والشكلیة للتظهیر التأمینيالشروط الموضوعیة : ثانیا

  24  الشروط الموضوعیة للتظهیر التأمیني -1

  25 الشروط الشكلیة للتظهیر التأمیني -2

  آثار التظهیر: الفصل الثاني

  28  الآثار الخاصة بكل نوع من التظهیر: المبحث الأول

  28  آثار التظهیر ناقل للملكیة: المطلب الأول

  28  الناشئ عن الكمبیالةنقل الحق : الفرع الأول

  29  التزام المظهر بضمان القبول والوفاء: الفرع الثاني

  30  عدم الجواز الاحتجاج بالدفوع: الفرع الثالث

  31  آثار التظهیر غیر ناقل للمكلیة: المطلب الثاني
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  31  آثار التظهیر التوكیلي: الفرع الأول

  31  الآثار القانونیة بین طرفي التظهیر: أولا

  33  الآثار القانونیة بالنسبة للغیر: ثانیا

  34  آثار التظهیر التأمیني: الفرع الثاني

  34  الآثار القانونیة بین طرفي التظهیر: أولا

  37  الآثار القانونیة بالنسبة للغیر: ثانیا

  38  مبدأ تظهیر الدفوع :المبحث الثاني

  38  مفهوم مبدأ تظهیر الدفوع :المطلب الأول

  39  الدفوع تعریف مبدأ تظهیر :الأولالفرع 

  40  شروط تطبیق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع :الفرع الثاني

  40  ةن یكون التظهیر ناقلا للملكیأ :ولاأ

  41  ن یكون الحامل حسن النیةأ :ثانیا

  42  ن لا یكون الحامل طرفا في العلاقات الناشئ عنها الدفعأ :ثالثا

  42  مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوعنطاق تطبیق  :المطلب الثاني

  42  الدفوع التي یظهرها التظهیر :الأولالفرع 

  42  ةصلیالأ ةو عدم تنفیذ العلاقأمن بطلان  ةالدفوع المستمد :ولاأ

  43  السبب ةو عدم مشروعیأمن انعدام السبب  ةالدفوع المستمد :ثانیا

  43  ةرادمن عیوب الإ  ةالدفوع المستمد :ثالثا

  43  سباب انقضاء الالتزام الصرفيأمن  ةالدفوع المستمد :رابعا

  44  الدفوع التي لا یظهرها التظهیر :الفرع الثاني

  44  ةعن العیب الظاهر في السفتج ةوع الناشئفالد :ولاأ

  45  ةهلیقص الأنو أالدفع بانعدام  :ثالثا

  45 ةرادبانعدام الإ  ةوع المتعلقفالد :ثالثا

  48  خاتمة

  50  المصادر والمراجعقائمة 

  54  المحتویات فهرس

 الملخص



  :الملخص

السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة حددها القانون، ویتضمن أمرا من الساحب 

موجه إلى المسحوب علیه بأن یدفع للمستفید مبلغا من النقود لمجرد الإطلاع أو في میعاد معین 

 .أو قابل للتعیین

ویجسد التظهیر  ةوراق التجاریهم خصائص الأأعن طریق التظهیر من  ةعد تداول السفتجی

نما إ على انتظار تاریخ استحقاقها و  ةالتجاری ةبر حامل الورقجذ لا یإ ،والائتمان ةوالسرع ةالثق

هیر العیوب التي طت أكما یجسد التظهیر مبد ،لیه والحصول على قیمتهاإیمكنه تظهیرها للمظهر 

  .ةعن السفتج أتنشقد 

 و التسلیمأ )مرلأ( ةذنیالسفتجة إذا كانت إهیر ظتتمثل في التداول في الت ةوالطرق التجاری

هي التي تحقق انتقاله  ةالتجاري للتداول بهذه السهولفي حالة السفتجة لحاملها، وقابلیة السند 

 .یؤدي وظیفته بدیلا عن النقودلأخرى وتجعله  ید السریع من

Résumé: 

Editeur lettre de change est écrit en conformité avec les conditions fixées par la 

loi, une formalité, et comprend un ordre du tiroir adressée au tiré de payer le 

bénéficiaire d’une somme d’argent juste pour être trouvé ou dans un temps donné ou 

s’est réuni pour la nomination. 

La circulation d’une lettre de change par voie d’endossement des 

caractéristiques les plus importantes de papier commercial et incarne l’approbation de 

la confiance, de la vitesse, et le crédit, car il ne force pas le papier commercial 

enceinte à attendre la date d'échéance, mais peuvent approbation de l’apparence à 

l'endosseur et obtenir la valeur, incarne également mais peuvent approbation de 

nettoyage défauts qui peuvent résulter de la lettre de change. 

Les routes commerciales sont en circulation dans l’arénant si le projet de loi de 

notes échange d’ordre (L’ordre) ou la livraison dans le cas d’une lettre de change au 

porteur, et la viabilité commerciale de la négociation d’obligation, qui est si 

facilement vérifier son déménagement rapidement de main en main et lui faire son 

travail et mener un substitut à l'argent. 
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